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: مقدمة

زوّدت الإدارة ومن أجل ذلك ،یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة
وسائل : مصالحهم مثالهاو حریات الأفراد و بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق 

سلطة التنفیذ و ، نفردةبالإرادة الملضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریةا
مما حریات الأفراد،و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و . الخ...الجبري

. جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا

لطة التنفیذیة للرقابة القضائیة، لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال الس
إلا أن هذه الأفكار ،على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة

الشرعیةأصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ و قد زالت 
العام أن تكون جمیع الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه 

علیه فإن أي تصرف غیر مشروع و . نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العامو تصرفات 
یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع الشرعیةمن شأنه خرق مبدأ 

فعالیة و دا المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو 
.ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارةالقضائیة و حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة 

دولة القانون حیث یهدف بتجسید تكمن أهمیة دراسة قانون المنازعات الإداریة في علاقته
صدور یزید من أهمیة دراسته في الجزائر و . الشرعیةإلى مراقبة نشاط الإدارة من خلال مبدأ 

الذي أعاد تنظیم النظام القضائي الجزائري بإنشاء هیاكل قضائیة إداریة 1996دستور 
.بطریقة تامةبالتالي الانتقال من الأحادیة القضائیة إلى الازدواجیة القضائیةو 

لدراسة قانون المنازعات الإداریة یجب التوقف عند بعض المسائل الأوّلیة أولها تعریف 
ختلافها رغم اریة ترتكزبعدة تعریفات خاصة بالمنازعات الإدا1تقدم الفقه: اریةالمنازعات الإد

عات الإداریة تتألف من مجموع الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قیامهم إن المناز ":فحسب الأستاذ محیو-1
".بوظائفهم
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بالتالي فإنّ المنازعات الإداریة هي جمیع النزاعات الإداریة التي تنجم و نفس المفاهیم على
التي یعود الفصل فیها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونیة و عن أعمال السلطة الإداریة 

.قضائیة معینةو 

القضائیة المتعلقة بالجهات و من القواعد القانونیة یتشكل قانون المنازعات الإداریة
ومن هنا تظهر الفصل فیها، و القواعد الإجرائیة المتعلقة بالنزاعات الإداریة و القضائیة الإداریة 

موعة القانون الإداري باعتبار هذا الأخیر مجو العلاقة الحتمیة بین قانون المنازعات الإداریة 
.نشاطها، علاقتها مع الأشخاصو القواعد القانونیة التي تنظم الإدارة 

مبررات لوجود قانون المنازعات الإداریة و على هذا الأساس فقد قدم الفقه عدة أسس و 
قضائي للفصل في أي نزاع مهما كانت طبیعته و تكمن أولها في ضرورة وجود حل قانوني 

یهما یتمثل في أن أحد أطراف النزاع الإداري شخص ثانو یضمن حمایة مصلحة المجتمع، 
معنوي عام یتمتع بامتیازات السلطة العامة تجعل الطرف الثاني في مركز أدنى، یقع على 

، الشرعیةعاتق القاضي الإداري إعادة التوازن بین الطرفین لجبر الإدارة على احترام مبدأ 
. ل سلطاتهاتعسف الإدارة في استعماو حمایة للمواطن من تجاوز 

:نقسم محاضراتنا إلى أربعة فصول كما یليس
.الشرعیةمبدأ :الفصل الأول

.الإداریةاختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات: الثانيالفصل
.دعوى الإلغاء:الفصل الثالث

.دعوى التعویض: الرابعفصلال

الرقابة القضائیة لأعمال السلطة الإداریة التي تمارسها وتباشرها المحاكم الإداریة على اختلاف : "وقد عرفها الأستاذ عوابدي بأنها
لك عن طریق وبواسطة تحریك الدعاوى والطعون القضائیة المختلفة ضد أعمال السلطات أنواعها وعلى مختلف درجاتها ومستویاتها وذ

". الإداریة غیر المشروعة
إن المنازعات الإداریة هي الوسیلة القانونیة التي یكفلها المشرع للأشخاص لحمایة حقوقهم في ":وعرفها الأستاذ حسن سید بسیوني
".مواجهة الإدارة عن طریق القضاء

".هي جمیع النزاعات التي یعود الفصل فیها للقضاء الإداري"بتعریف آخر CHAPUSره عرفها الأستاذ وبدو 
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:ل الأولــــالفص

ةــیـــعر ـــالشدأ ـــبـــم
إن الدستور فوق الجمیع، : "20201ء في دیباجة الدستور الجزائري المعدل في سنة جا

وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة 
اختیار الشعب، ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات، ویكرس التداول الدیمقراطي عن 

.طریق انتخابات حرة ونزیهة
یكفل الدستور الفصل بین السلطات والتوازن بینها واستقلال العدالة والحمایة القانونیة، ورقابة 

."عمل السلطات العمومیة وضمان الأمن القانوني والدیمقراطي

والضمانات لا یمكن تقیید الحقوق والحریات: "من الدستور في فقرتها الثانیة34تنص المادة 
....".إلا بموجب قانون

عیةالشر مبدأ تعریف: الأولمبحث ال

ویقصد به سیادة . عیةالشر مبدأوهو إن ممارسة الوظیفة الإداریة محكوم بالمبدأ الأساسي 
القانون، أي خضوع جمیع الأشخاص، بما فیهم السلطة الإداریة بكل هیئاتها وأجهزتها 

وإبرام مة عند اتخاذ قراراتهاالسلطة الإداریة ملز ف. للقواعد القانونیة الساریة المفعول بالدولة
.باحترام القانون بمفهومه الواسععقودها

الذي ینظم علاقة 4/7/1988المؤرخ في 131-88من المرسوم رقم 4تنص المادة 
یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین : "على ما یليالإدارة مع المواطن 

المذكرات و المنشورات و لصفة، یجب أن تصدر التعلیمات بهذه او التنظیمات المعمول بها، و 
.)2("الآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیهاو 

.2020دیسمبر 30، المؤرخة في 82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -1
.8، ص 2005،محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم-2
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وفي نفس الوقت هو ضمانة لممارسة ،)1(إن هذا المبدأ یعتبر من جهة حدا للسلطة الإداریة
.المواطنین لحقوقهم وحریاتهم بدون أي اعتداء من السلطة الإداریة

:)2(لإدارةالقیود على ام بثلاثة أنواع منهذا المبدأ محكو 

:یعني ذلك: احترام الإدارة للتسلسل الهرمي للنصوص القانونیة-1
لهذا فكل سلطة و لنصوص القانونیة الإداریة یتبعه بالضرورة تسلسل ان تسلسل الهیئاتأ-

الصادرة یةعند إصدارها لقرار إداري من اختصاصها أن تحترم القرارات الإدار إداریة ملزمة
.عن السلطات الإداریة الأعلى منها في هرم تسلسل السلطات الإداریة

خاصة و إن الإدارة ملزمة باحترام جمیع القرارات الفردیة : تسلسل التصرفات الإداریة الفردیة-
بذلك فعلى و ، "بسلطة الشئ المقرر"والقرارات التنفیذیة التي تتمتع كما جاء به الفقیه هوری

.ن تحترم الحقوق المكتسبة للأفرادالإدارة أ

:الامتناع عن القیام بهوحدود حریة القیام بعمل أ-2
في حالة أن النص التشریعي یحیل في بعض أحكامه تنظیم : واجب إصدار التنظیمات-

.مسألة ما للنصوص التنظیمیة فإن الإدارة ملزمة على إصدار هذه النصوص
.وعةواجب إلغاء التنظیمات غیر المشر -

حتى في حالة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة فهي :السلطة التقدیریة للإدارة محدودة-3
على إسناد تصرفها إلى نص قانوني یجیزها وكذا لا یجب أن تكون تصرفاتها مخالفة ملزمة 
.3للقانون

1- André de Laubadére, droit administratif, Tome 1, Edition Delta, 16 édition, 2002, p 530.
2 - Rachid ZOUAIMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, BERTI Editions, 2009, p 59.

، 2005النهضة العربیة، القاهرة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دار -مبدأ الشرعیة–رجب محمود أحمد، القضاء الإداري -3
.11ص، 
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:المبحث الثاني

مصادر مبدأ الشرعیة

:وأخرى غیر مكتوبةإلى مصادر مكتوبة الشرعیةمصادر تنقسم 

.المصادر المكتوبة: المطلب الأول
، القانون من قبل رئیس الجمهوریةالدستور، المعاهدات المصادق علیهاتتمثل في

امر رئیس الجمهوریة، التنظیمات الاستفتائي، القانون العضوي، القانون وفي نفس المرتبة أو 
.یةالقرارات الإدار ) المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة(

إن الدستور هو النص الأسمى في الهرم القانوني، فهو یتضمن مجموع :الدستور-أولا
المتعلقة بتنظیم وتحدید السلطات العامة وبیان وظائفها والعلاقة بینها من القواعد والمبادئ 

ناحیة وعلاقتها بالمواطنین من ناحیة أخرى، وكذا تحدید الحقوق والحریات الأساسیة 
وبالتالي فكل النصوص القانونیة یجب أن تستند إلیه بما في ذلك القرارات .1للمواطنین

.الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة

یقصد بها تلك الاتفاقیات والمعاهدات التي تبرمها :الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة-ثانیا
ولا . 2تمام المشتركالدولة مع الدول أو المنظمات الدولیة بقصد تنظیم الموضوعات ذات الاه
إذا تمت المصادقةتكون هذه الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة مصدرا للشرعیة في الدولة إلا

.3رئیس الجمهوریة بعد موافقة غرفتي البرلمانمن قبل علیها 

یجب على الإدارة في مختلف مستویاتها أن تلتزم الشرعیةحفاظا على مبدأ :التشریع-ثالثا
ة التشریعیة من قوانین في المجالات التي یخولها إیاها الدستور وتنقسم بما تضعه السلط

.قوانین استفتائیة، قوانین عضویة، وقوانین عادیة: التشریعات إلى

.17المرجع نفسه، ص Kرجب محمود أحمد-1
.33المرجع نفسه، ص -2
.من الدستور153،154المادتین -3
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یقصد بالسلطة التنظیمیة الاختصاص المنوط بهیئات السلطة التنفیذیة بسن :التنظیم-رابعا
موكلة لرئیس الجمهوریة وهي سلطة تنظیمیة فالسلطة التنظیمیة.قانونیة عامة ومجردةقواعد

أو رئیس مستقلة والتي یمارسها في شكل مراسیم رئاسیة، والسلطة التنظیمیة للوزیر لأول
.1والتي یمارسها في شكل مراسیم تنفیذیةالحكومة

.المصادر غیر المكتوبة: الثانيالمطلب 
.نون، العرف الإداريتتمثل المصادر غیر المكتوبة في المبادئ العامة للقا

التي ترسخت غیر المكتوبةالقانونیة مجموعة المبادئوهي:المبادئ العامة للقانون-أولا
ومن أبرزها . 2في وجدان وضمیر الأمة القانوني ویتم اكتشافها واستنباطها بواسطة المحاكم

الة حق مبدأ كفنذكرومن أهمها،)لفرنسيمجلس الدولة ا(القضاء الإداريما اكتشفه
الدفاع، مبدأ المساواة بمختلف تطبیقاته، ومبدأ الحریة بمختلف تطبیقاته، ومبدأ عدم رجعیة 

.القرارات الإداریة، ومبدأ استمراریة المرافق العامة
ما جرى علیه العمل من جانب السلطة التنفیذیة في مباشرة هیقصد ب:العرف الإداري-ثانیا

یقوم وبالتالي ، 3وعلى نحو یمثل قاعدة ملزمة واجبة الإتباعصلاحیاتها الإداریة بشكل متواتر
:وهماالتجاریة على ركنین أساسیینو العرف الإداري كباقي الأعراف المدنیة 

یتمثل في اعتیاد الإدارة في أعمالها على سلوك معین بصورة متكررة و : الركن المادي-1
.مستمرةو 

ولتزام بتلك التصرفات سواء من جانب الإدارة أیتمثل في الاعتقاد بالاو : الركن المعنوي-2
.الأشخاص المتعاملین معها

.من دستور الدولة الجزائریة141المادة -1
لإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الإطار النظري للمنازعات ا: القسم الأول، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة-2

.29، ص 2013الطبعة الأولى، 
.25، ص نفسهمرجع العمار بوضیاف، -3
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الإداریة الشرعیة، مصادر لمبدأ إلى جانب الأعراف الدستوریةتعتبر الأعراف الإداریة،
.تخضع لها الإدارة في ممارسة أعمالها، حیث یترتب على مخالفتها بطلان تلك الأعمال

شرعیةللو العرف الإداري، باعتباره مصدرا للقانون الإداري من الشروط اللازمة في 
كما .1الإداریة، أن لا یكون مخالفا للتشریع ضمانا لاحترام مبدأ تدرج القواعد القانونیة بالدولة

یلغي الأعراف الإداریة القائمة تماشیا مع مقتضیات الإدارة وأنه یمكن للتشریع أن یعدل أ
.2النص علیها صراحةو ها یعمد إلى إقرار والعامة، أ

: الثالثالمبحث

ةــیــرعـــالشدود مبدأ ـــــح

ظروف السلطة التقدیریة للإدارة، ال: في الحدود التالیةالشرعیةحدود تطبیق مبدأ تتمثل 
في حین الحدین الأول الشرعیةوهي خروج حقیقي عن مبدأ ،أعمال السیادةو الاستثنائیة

.الشرعیةاد لحدود والثاني ما هما إلا امتد

.السلطة التقدیریة: الأولالمطلب

نعني بها إعطاء الإدارة قسط من حریة التصرف بصدد ممارسة اختصاص معین، فیكون 
و تقدیر وقت تدخلها أمعین أوالإحجام عنه واتخاذه على نحولها حریة اتخاذ التصرف أو

ل هذه الحریة نوع آخر من ویقاب.مراعاة للظروف والمعطیاتتحدید مضمون التصرف
الاختصاص المقید ولا تتمتع فیه الإدارة بحریة التقدیر، فلا تتدخل هنا إلا الاختصاص وهو

.3في الحالات التي یفرضها القانون وعندما تتوفر فقط شروط التدخل

الحفاظ على النظام العام، وما : من أبرز المجالات التي تظهر فیها السلطة التقدیریةو 
) الوالي، رئیس البلدیة(أو المحلیة ) رئیس الجمهوریة(ه لهیئات الضبط الإداري الوطنیةلیخو 

.39رجب محمود أحمد، مرجع سابق، ص -1
.26عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
.50سابق، ص المرجع الرجب محمود أحمد، -3
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لا السلطة التقدیریةلكن .من سلطات من حیث اختیار القرار المناسب للظروف المحیطة به
تعني تخویل الإدارة الحریة المطلقة في اتخاذ القرار، إذ أنها تبقى ملزمة بأن تقیم تلك 

.على أركان سلیمة من ناحیة، مع إخضاعها لرقابة القاضي الإداريالقرارات 

.الظروف الاستثنائیة:الثانيالمطلب
تعیش الدول ظروف استثنائیة تكون خطرة قد تمس باستقرار الدولة وسلامة المواطنین 

ف وبالتالي لا تستطیع السلطات الإداریة تطبیق قواعد الشرعیة المعتمدة في الظرو والأملاك
وهذا ما یعبر عنه بنظریة . العادیة وبذلك تخول سلطات تتناسب مع الظروف الاستثنائیة

الظروف الاستثنائیة، والتي اخترعها مجلس الدولة الفرنسي في بدایة القرن الماضي تحت 
".نظریة سلطات الحرب"مسمى 

ترة الظروف متها الإدارة أثناء فالإداري ثلاثة شروط جوهریة إذا لز یشترط القاضي
:تلك القراراتشرعیةالاستثنائیة بصدد قراراتها حكم ب

.وجود خطر جسیم وحال: الشرط الأول

.استحالة مواجهة الخطر بتطبیق النصوص المشرعة للظروف العادیة: الشرط الثاني

.أن یكون الإجراء لازما لمواجهة الخطر: الشرط الثالث

ا شرعیة قانونیة خاصة تختلف عن تلك الموجودة في بالتالي ففي الظروف الاستثنائیة لهو 
أهم صلاحیات رئیس ، فمن مكن للسلطات الإداریة أن تخالفهاالظروف العادیة ولا ی

فيالحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته الدستوریةفي الظروف الاستثنائیة الجمهوریة 
. اتخاذ التدابیر والإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني

تقرار نجد أن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ في حالة تهدید الأمن والاسى الدستوروبالرجوع إل
ة الحصار أو إعلان حالهم الوسائل القانونیة لتحقیق ذلكومن أ، الوطني التدابیر المناسبة

، )من الدستور98المادة (لان الحالة الاستثنائیةإع، )من الدستور97المادة (الطوارئ
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ویتم ذلك بموجب إصدار مراسیم رئاسیة، التي ، )من الدستور100المادة (ن الحرب إعلا
.تكیف على أنها من أعمال السیادة، مما یترتب عنه استبعاد الرقابة القضائیة علیها

.أعمال السیادة: الثالثالمطلب
رقابة القاضي ا لا تخضع للكنه،كل المعاییرلبطبیعتها قرارات إداریة وفقاأعمال السیادة

وقد عرف مجلس ، 1، ولهذا تعتبر أعمال السیادة خروجا صریحا عن مبدأ الشرعیةالإداري
داریة الدولة الفرنسي أعمال السیادة في البدایة باعتبارها أعمال صادرة عن السلطات الإ

هذا المعیار من غموضولكن بسبب ما اكتنفوالتي تستند إلى باعث سیاسي، المركزیة،
:مجلس الدولة الفرنسي لاعتماد معیار آخر لتحدید أعمال السیادة وحصرها في مجالینانتقل 

:مثالها:علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة-1

.وعرضها على البرلماننفیذیة في إعداد مشاریع القوانینالأعمال التي تقوم بها السلطة الت-

.قرار حل المجالس النیابیة-

:مثالها:الدولیةالعلاقات-2

.الأعمال المتعلقة بإعداد المعاهدات الدولیة-

.الأعمال التي یقوم بها ممثلو الدولة في الخارج لدى ممارسة وظائفهم الدبلوماسیة-

.الأعمال المتعلقة بإدارة وتسییر الحرب-

الشرعیةضمانات احترام مبدأ : المبحث الرابع
نة لاحترام السلطة الإداریة لمبدأ الشرعیة، وتختلف أنواع تعد الرقابة بأنواعها هي الضام

الرقابة باختلاف الهیئات التي تقوم بها وتنقسم إلى رقابة سیاسیة، رقابة برلمانیة، رقابة 
.إداریة، ورقابة قضائیة وهذه الأخیرة هي محل دراستنا في المنازعات الإداریة

، دار النهضة العربیة، القاهرة، "دراسة مقارنة" لرقابة على أعمال السیادةحمدي علي عمر، الاتجاهات الحدیثة للقضاء في ا-1
.2، ص 2007
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.الرقابة السیاسیة: المطلب الأول
:ال السلطات الإداریة للرقابة السیاسیة التي تكون وفق عدة أشكال، من أهمهاتخضع أعم

یعتبر الانتخاب الذي یتم بموجبه اختیار الهیئات والمجالس المنتخبة بالإدارة :الانتخاب-أولا
المركزیة أو اللامركزیة وسیلة تقییم ومحاسبة ومراقبة تلك الأجهزة بصورة دوریة، وفقا لقانون 

.تخاب الساري المفعولالان

تقوم الأحزاب بدور واضح في مراقبة ممارسات الأجهزة الإداریة، سواء :الأحزاب-ثانیا
، أو بطریقة غیر مباشرة من خلال )بواسطة ممثلیها ومنتخبیها بتلك الأجهزة(بطریقة مباشرة 

.ةالتعبیر عن مواقفها وفقا لآلیات والكیفیات الواردة بقانون الأحزاب السیاسی

تتمتع جماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنیة وجمعیات مختلفة :الرأي العام-ثالثا
ووسائل إعلام، طبقا لقوانینها الأساسیة، بوسائل وأدوات ضغط معتبرة على الإدارة من أجل 

ومن أهم تلك . ر القانونتقویم وتوجیه ممارستها والضغط علیها حتى لا تخرج عن إطا
.، والمظاهرات العمومیة والتقاریر الصحفیة والإعلامیة وفقا لقانون الإعلامالإضرابالوسائل

.الرقابة البرلمانیة: المطلب الثاني

لما كان مبدأ الفصل بین السلطات لیس مطلقا، فإن الأمر یقتضي إقامة علاقات بین 
د مظاهر تلك السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وما الرقابة التشریعیة على الإدارة إلا أح

:تتمثل أهم وسائل الرقابة البرلمانیة على الإدارة في الآلیات التالیةو .العلاقات والروابط
.على التوالي160و157تین الاستماع والاستجواب طبقا للماد-

.من الدستور158السؤال وفقا للمادة -

لبیان السنوي للسیاسة یمكن أن تؤول مناقشة ا: 111المادة مناقشة بیان السیاسة العامة-
:العامة إلى أحد الأوضاع التالیة

.من الدستور162، 161المادتین :ملتمس الرقابة-
.من الدستور98/5المادة :التصویت بالثقة-
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.من الدستور159بموجب المادة : لجنة التحقیق-
.146بموجب المادة مناقشة المیزانیة-

.الرقابة الإداریة: المطلب الثالث

تتمثل الرقابة الإداریة في العلاقة القائمة بین الأجهزة والهیئات الإداریة فیما بینها، كرقابة 
الإدارة المركزیة على الإدارة المحلیة، فهي إذن رقابة داخلیة ذاتیة تمارسها الإدارة على 

:وتأخذ الرقابة الإداریة في الواقع، الصور التالیة. نفسها

التأكد من عدم حیث تقام آلیات وقواعد داخل الجهاز الإداري من أجل :الرقابة التلقائیة-
مخالفة الإدارة للنصوص القانونیة، وفي حالة حدوث ذلك وجوب قیام الإدارة بسحب الأعمال 

.غیر المشروعة

على أعمال للرئیس الإداري حق الرقابةحیث تخول القوانین والأنظمة : الرقابة الرئاسیة-
.إلغائهاتعدیلها أوأجل المصادقة علیها أومرؤوسیه من 

والتي تمثل أحد حدود الاستقلال القانوني الذي تتمتع به الهیئات : الرقابة الوصائیة-
.الإداریة المحلیة

.ةالرقابة القضائی: المطلب الرابع

افظ أنجع وسائل الرقابة المفروضة على أعمال الإدارة والتي تحالرقابة القضائیة منتبقى
وهي مقارنة بالرقابة الإداریة،یةتعتبر حیادعیة فهي مقارنة بالرقابة السیاسیةعلى مبدأ الشر 

كما أن الرقابة القضائیة تكون على أعمال الإدارة المركزیة والإدارة . أكثر موضوعیة وفعالیة
.اللامركزیة
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: الفصل الثاني

داریةاختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإ
تحدید اختصاص من خلال هذا الفصل سنحدد النزاع الإداري والذي یعتبر هو أساس 

بعدها سنتعرف على الهیكل القضائي الإداري الجزائري) المبحث الأول(القضاء الإداري
).المبحث الثالث(ندرس إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، ثم)المبحث الثاني(

:المبحث الأول

زاع الإداريـــنــد الـــدیــتح
مسألة توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري مسألة قائمة منذ سنة 

، إذ أن فكرة النزاع 1996وقبل تكریس نظام الازدواجیة القضائیة صراحة في دستور 1963
وحدة القضاء الإداري الذي یعود الفصل فیه للقضاء الإداري فكرة كانت موجودة حتى في ظل

.1996عام المنتهجة منذ الاستقلال وحتى

تطبیقه بله معیارا واضحا یعتمده القاضيدون أن یعرف المشرع النزاع الإداري فقد حدد 
من قانون الإجراءات المدنیة 800من قانون الإجراءات المدنیة الملغى والمادة 7للمادة 

وقد اختار . لفصل في النزاع المطروح أمامهعدم اختصاصه للیقرر اختصاصه أو،والإداریة
لتحدید النزاع الإدارياء الفرنسي المشرع هذا المعیار من بین معاییر أخرى وضعها القض

.)لثانياالمطلب(نحدد المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائريثم ،)المطلب الأول(

.المعاییر الأساسیة لتوزیع الاختصاص: المطلب الأول
معنويحسب هذا المعیار یعتبر نزاعا إداریا كل نزاع یكون شخص:یار العضويالمع-أولا

وقد عمل به . 1ویتمیز هذا المعیار بسهولة كبیرة في تحدید النزاع الإداري. عمومي طرفا فیه
التي أكدت على ضرورة الفصل بین 1789القضاء الفرنسي انطلاقا من الثورة الفرنسیة 

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول القضاء الإداري، دیوان المطبوعات -1
.99الجامعیة، الجزائر، ص 
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ت القضائیة الأمر الذي أدى إلى اختصاص القضاء الإداري كلما السلطات الإداریة والسلطا
. كانت الإدارة طرفا في النزاع

فهو لیس جامعا بسبب قد تقوم الأشخاص اعتبر هذا المعیار غیر جامع ولا مانعولكن
الخاصة بنشاطات تهدف من ورائها خدمة المرفق العام، أو تستعمل هذه الأشخاص امتیازات 

وهو معیار غیر مانع لأنه في . امة وقد قرر المشرع اعتبار هذه النزاعات إداریةالسلطة الع
.1بعض الحالات یتصرف الشخص المعنوي العام تصرفات الأفراد

بسبب سهولة تطبیقه اعتمدته مجموعة من الدول ومنها الجزائر، وبسبب عدم شمولیته 
داري لتطبیق القانون العادي حتى لا یضطر القاضي الإ،2هجرته دول أخرى منها فرنسا

وقد . ویخرج بذلك عن السبب الأساسي من إنشاء القضاء الإداري وهو تطبیق القانون الإداري
. اعتمدت هذه الأخیرة المعیار المادي بدلا عن المعیار العضوي

أو) معیار المرفق العام(یرتكز هذا المعیار على طبیعة النشاط :المعیار المادي-ثانیا
).معیار السلطة العامة(حیات التي یتمتع بها أحد الطرفین في النزاع الصلا

یعود 3ووفقا لهذا المعیار فكل نشاط یندرج ضمن مهام المرفق العام: معیار المرفق العام-أ
إلى اختصاص القضاء الإداري في حالة وقوع نزاع ناتج عنه، ویتحقق هذا الاختصاص مهما 

.بهكانت طبیعة الشخص الذي یقوم

ویقصد به استعمال امتیازات السلطة العامة التي تعرف بأنها :معیار السلطة العامة- ب
: حقوق معترف بها أصلا للإدارة، تستعمل في إطار القانون لتحقیق المصلحة العامة مثل

وقد یحدث أن یفوض الإدارة .إصدار قرارات إداریة ، نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة
عقد ، طر معینة مثل الصفقات العمومیةمتیازات إلى أشخاص غیر الإدارة في أبعض هذه الا

.126، ص 2011تنظیم عمل واختصاص، دار هومة، الجزائر، -في القضاء الإداريبوحمیدة عطاء االله، الوجیز-1
.124المرجع نفسه، ص -2
، تعریف منقول "المرفق العام هو مشروع تدیره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بها یحقق المصلحة العامة"-3

.105عن عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 
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واعتبر القضاء الإداري الفرنسي القرارات التي تصدرها أشخاص خاصة أو، ...الامتیاز
.القضاء الإداريالنشاط الذي تقوم به في إطار تحقیق مصلحة عامة تكون من اختصاص 

.القانون الجزائريقواعد الاختصاص في: الثانيطلبالم
فضل المشرع العمل بالمعیار العضوي :القاعة العامة والمبدئیة في التشریع الجزائري-أولا

وقد أكد المشرع ،الملغىانون الإجراءات المدنیة من ق7/1وكرسه في المادة لسهولة تطبیقه،
ءات المدنیة ون الإجراالمتضمن قان09-08رقم على اختیاره للمعیار العضوي في القانون

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم ":حیث جاء نصها كما یلي800/2المادة فيوالإداریة
إحدى المؤسسات البلدیة أوالولایة أوقابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو

المعیار وبذلك یكون المشرع قد واصل في اعتبار ."ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاالعمومیة
لكن الملاحظ أنه قد لجأ إلى استعمال .العضوي كمعیار مبدئي في تحدید النزاع الإداري

:المعیار المادي كاستثناء في بعض القوانین نذكر منها خاصة
التي استثنت بعض أنواع الدعاوى )الملغى(من قانون الإجراءات المدنیة مكرر7المادة -

إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا لدیة، أوالتي تكون الدولة، الولایة، الب
على نوع النزاع كما سار المشرع في نفس اختصاص القضاء الإداري وذلك بناءفیها من 

غیر أنه قلص من عدد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،802المادة الاتجاه في
.تحقق المعیار العضويمع أنهاالنزاعات التي تخرج من اختصاص القاضي الإداري 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 01-88رقمالقانون-
:ما یلي55وفي هذا الصدد جاء في المادة ،56و55نمادتیالالعمومیة الاقتصادیة في 

الأملاك جزء من عندما تكون المؤسسات الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییر مباني عامة أو"
العامة الاصطناعیة وذلك في إطار المهمة المنوطة بها، یضمن تسییر الأملاك العامة طبقا 

وفي هذا الإطار یتم التسییر طبق لعقد إداري للامتیاز . "للتشریع الذي یحكم الأملاك العامة
.ةالمتعلقة بملحقات أملاك الدولة من طبیعة إداریتر الشروط العامة وتكون المنازعةودف
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عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا ":ما یلي56وجاء في المادة 
لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات 
وعقود إداریة أخرى، فإن كیفیات وشروط ممارسة هذه الصلاحیات وكذا المتعلقة بالمراقبة 

.بقا موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهالخاصة بها تكون مس
."تخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة

من خلال هاتین المادتین یظهر أنه عندما تقوم المؤسسات الاقتصادیة التي تخضع في 
ها القاضي العادي، بتسییر الأصل للقانون الخاص ویفصل في النزاعات التي تكون طرفا فی

تبرم عندما تصدر باسم ولحساب الدولة رخص أوجزء من الأملاك العامة أومباني عامة أو
طبیعة إداریة عقود فإن النزاع الذي قد یقوم بمناسبة قیامها بهذه الاختصاصات یكون ذو

قد اعتمد یختص بالفصل فیه القاضي الإداري، وبذلك یكون المشرع وخلافا للمبدأ العام
.المعیار المادي لتحدید اختصاص القاضي الإداري

في اعتماده المعیار المشرعنحى القاضي نحو:القاعدة المبدئیة في القضاء الجزائري-ثانیا
وقد كرس ذلك في مجموعة من . العضوي كمعیار مبدئي وأساسي لتحدید النزاع الإداري

ضد ) ب(في قضیة السید23/01/1970ادر في القضایا نذكر منها قرار المحكمة العلیا الص
م .إ.من ق7حیث أن المادة ":التعاونیة الجزائریة لتأمین عمال التربیة والثقافة التي جاء فیها

قد استبدلت المعیار المادي القدیم المرتكز على طبیعة النشاط الإداري المعتبر، بمعیار 
اص المعنیین، وأنه یجب ویكفي أن عضوي، لم یعد یأخذ بعین الاعتبار سوى صفات الأشخ

یكون شخص معنوي إداري طرفا في الدعوى لكي یعتبر القاضي الفاصل في المواد الإداریة 
."مختصا، وهذا مهما كانت طبیعة القضیة

22/01/2001على اعتماد المعیار العضوي في قراره الصادر في كما أن مجلس الدولة
حیث ":حیث جاء في القرار: ة ما بین البلدیات ومن معهاضد الوكالة العقاری) ب أ(في قضیة

الذي ینظم الوكالات 22/12/1990المؤرخ في 90/405أنه حسب المرسوم التنفیذي رقم 
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العقاریة المحلیة تعتبر هذه الأخیرة كمؤسسات لیس له الطابع الإداري، وأنها تخضع للقضاء 
المستأنف فیما فصل في النزاع القائم، والخارج وعلیه یتعین إلغاء القرار.العادي في تصرفاتها

."صریح بعدم اختصاص القاضي الإداريعن اختصاصاته نظرا لطبیعة الوكالة، والت

م .إ.ق7لكن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قد خرجت بصفة استثنائیة عن قواعد المادة 
وزیع الاختصاص بین وأثارت المعیار المادي كمعیار لتOAICضد SEMPACفي قضیة 

أصدر المدیر العام ":القضاء الإداري والقضاء العادي وتتلخص وقائع هذه القضیة فیما یلي
لشركة سمباك منشور متعلق بكیفیة استخراج السمید، فرفع الدیوان الجزائري المهني للحبوب 

.دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر وطلب إلغاء المنشور

04/07/1977ألغت هذه الأخیرة المنشور محل الدعوى، وبتاریخ 25/05/1977بتاریخ 
08/03/1980استأنفت شركة سمباك إمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا التي أصدرت في 

قرار یلغي القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر على أساس عدم احترام 
م التي خولت للمحكمة العلیا كدرجة قضائیة أولى .إ.من ق274هذه الأخیرة لأحكام المادة 

المنشور ":أنوأخیرة صلاحیة إلغاء القرارات الإداریة وقضت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ب
الصادر عن المدیر العام لشركة سمباك وهي شركة ذات صبغة تجاریة له طابع تنظیمي 

فة الإداریة للمحكمة العلیا خاصة أن المنشور وقابل أن یكون محل دعوى إلغاء أمام الغر 
".صدر في إطار الأهداف المسطرة من طرف السلطة الثوریة لتحقیق معركة الإنتاج

حقیقیا لمعیار توزیع الاختصاص لمدة طویلة من الزمن فقد كان هذا القرار شكل استثناء
.ید النزاع الإداريیعتبر الوحید الذي قرر المعیار المادي عوض المعیار العضوي لتحد

حیث أنه إثر فصله بتاریخ 2004قد صدر قرار آخر كرس صراحة المعیار المادي سنة ل
:قضى مجلس الدولة بما یلي" ص ع"ضد " بن فلیس"في قضیة السید 03/03/2004

حیث یتجلى أیضا من زاویة المعیار المادي أن الحزب هو تنظیم أساسي في الحیاة السیاسیة "
ویمارس نشاطات تتعلق بالمنفعة العامة ویستفید من إعانات الدولة ویخضع بذلك للدولة 
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للقانون الإداري في تأسیسه وعمله واختصاصاته ولا یمكن في أي حال من الأحوال إخراجه 
.من حقل القانون العام

حیث ما یدعم هذا المعیار المادي یكمن في أن جمیع المنظمات والجمعیات التي تمارس 
... ت ذات منفعة عامة تخضع للقانون الإداري في تنظیمها وعملها واختصاصاتهانشاطا

وبذلك یكون ."غیرهالإداري سواء كانت داخلیة أوتخضع نزاعاتها لاختصاص القضاء ا
من قانون الإجراءات 7لقانونیة غیر المذكورة في المادةمجلس الدولة قد قرر أن نزاعات ا

اعات التي تكون طرفا فیها لاختصاص القاضي الإداري وفقا المدنیة یعود الفصل في النز 
.لقواعد القانون الإداري انطلاقا من طبیعة نشاط هذه الأشخاص ولیس من طبیعتها القانونیة

: المبحث الثاني

الإداري الجزائريالهیكل القضائي 

اء الإداري یتكون الهیكل القضائي الإداري واقعیا من مجلس الدولة على رأس هرم القض
وفي القاعدة هناك المحاكم الإداریة، لكن دستوریا وبناء على التعدیل الدستوري الصادر في 

فإن الهیكل القضائي یتكون من ثلاث هیئات من القمة إلى القاعدة وهي مجلس 2020
ولحین صدور النصوص التطبیقیة . الدولة، المحاكم الإداریة للاستئناف، المحاكم الإداریة

. بدراسة الهیكل القانوني وفقا للنصوص الساریة المفعولسنقوم

.مجلس الدولة: المطلب الأول
جزائري، له ویعد قمة الهرم القضائي الإداري ال1القضائیةمجلس الدولة إلى السلطة ینتمي

توحید و ، 2وظیفة مزدوجة الأولى قضائیة تتمثل في تقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریة

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 2/1راجع المادة -1
.من الدستور179/2المرجع نفسه، راجع كذلك المادة -2
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الثانیة استشاریة تتمثل في إبداء رأیه في مشاریع و . 1الجزائريلقضائي الإداريالاجتهاد ا
.2الأوامرمشاریع و القوانین

:تحكم نظامه القانوني مجموعة من القواعد القانونیة تتمثل فيو 
."ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإداریة: "من الدستور168المادة * 
.لمجلس الدولةي حددت الوظیفة الاستشاریةالتمن الدستور143/2و142/1المادتان* 
.وظیفة القضائیةالذي حددت المن الدستور179المادتان* 
، عملهو تنظیمه و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01-98القانون العضوي رقم * 

.المعدل والمتمم
.س الدولةالمتضمن تعیین أعضاء مجل187-98المرسوم الرئاسي رقم * 
.یحدد عدد مصالح الأقسام الإداریة لمجلس الدولة267-12المرسوم التنفیذي رقم* 
19المصادق علیه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاریخ النظام الداخلي لمجلس الدولة* 

.20193سبتمبر عام 
.916إلى 901الإداریة المواد من و قانون الإجراءات المدنیة * 

بالقواعد القانونیة القانوني لمجلس الدولة تتعلقلمصادر فإن دراسة النظامهذه اوبناء على
، الجانب )أعضاء مجلس الدولة(الجانب البشري : الجوانب الرئیسیة التالیةالتي تنظم 

).اختصاصات مجلس الدولة(الجانب الوظیفي و التنظیمي 

.أعضاء مجلس الدولة: الفرع الأول

تشكیلة مجلس الدولة من مجموعة 01-98ون العضوي رقم من القان20لمادة حددت ا
من القضاة موزعة بحسب الوظیفة المنوطة بكل واحد منهم، هذه التشكیلة التي یمكن أن 

عند ممارسة مجلس الدولة لاختصاصاته الاستشاریة، بمستشارین من ذوي تعزز،
.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 2من الدستور، والمادة 179/3راجع المادة -1
.المعدل والمتمم01-98القانون العضوي رقم من 4من الدستور، والمادة 143/2و142/1راجع نص المادتین -2
. 2019أكتوبر 17، المؤرخة في 66الجریدة الرسمیة العدد -3
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بذلك و .نفسهعضوي المن القانون21الاختصاص في مهمة غیر عادیة وذلك وفقا للمادة 
رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس، رؤساء : یتوزع أعضاء مجلس الدولة على الفئات التالیة

في و الدولة في مهمة عادیة ومساعدیه، مستشار و الغرف، رؤساء الأقسام، محافظ الدولة 
.مهمة غیر عادیة

القضائیة التي و یة بالصلاحیات الإدار الدولةمجلسیتمتع رئیس : رئیس مجلس الدولة-أولا
:كما یليالمعدل والمتمم 01-98رقممن القانون العضوي22حددتها المادة 

رسمیا؛تمثیل مجلس الدولة * 
تطبیق أحكام النظام الداخلي؛یسهر على * 
بعد استشارة مكتب المجلس؛المستشارینو الأقسام و توزیع المهام على رؤساء الغرف یتولى * 
.1ذلك باعتباره قاضیاو الة الضرورة، یترأس أي غرفة في ح* 
.رئاسة الغرف مجتمعة* 
.2عداد جدول القضایا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعةإ* 
.تنشیط وتنسیق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإداریة* 
.اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة* 
لطة السلمیة على الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء الأقسام الإداریة ممارسة الس* 

.والمكلف بأمانة الضبط المركزیة والمصالح التابعة لهم

یتولى مهمة ،01-98العضوي رقم من القانون23فقا لنص المادة و :نائب الرئیس-ثانیا
وفي حالة وقوع مانع .لهأو حدوث مانع غیابهحال یستخلفه في و مساعدة الرئیس في مهامه 

وم مقام رئیس مجلس الدولة عمید رؤساء الغرف بمجلس الدولة، هذا للرئیس ونائبه معا، یق
.01- 98العضوي رقم من القانون 23/2ما نصت علیه المادة 

.المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 34/2راجع نص المادة -1
.المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 32/2راجع نص المادة -2
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یقومون بتنسیق الأشغال داخل غرفهم، ویحددون القضایا الواجب :رؤساء الغرف-ثالثا
فة أو الأقسام، ویترأسون الجلسات، ویسیرون مداولات الغرف، كما دراستها على مستوى الغر 

.1، ویعدون جداول القضایا المحالة علیهمیمكنهم رئاسة جلسات الأقسام

یوزع رؤساء الأقسام القضایا على القضاة التابعین لها ویترأسون :قسامالأرؤساء -رابعا
، ویعدون جداول القضایا اولاتالجلسات ویعدون التقاریر، ویسیرون المناقشات والمد

.2المعروضة علیهم

ومستشار و دولة في مهمة عادیة ومستشار : هم على صنفینو :الدولةومستشار -خامسا
.دولة في مهمة غیر عادیة

رقممن القانون العضوي29حسب نص المادة :دولة في مهمة عادیةومستشار -1
وأالتشكیلات القضائیة سواء في إعداد التقاریرتتمثل مهمتهم الأساسیة في ،98-01

.سة وظیفة محافظ الدولة المساعدالاستشاریة، كما یخولهم القانون ممار التشكیلة 

على عكس مستشاري الدولة في مهمة عادیة :الدولة في مهمة غیر عادیةومستشار -2
من بین 3یعینونعادیة لا یتمتعون بصفة قاضي، فهمفإن مستشاري الدولة في مهمة غیر

الاقتصادیة و العلوم الإداریة و الاختصاص في المجال القانوني و الخبرة و الشهاداتويذ
مدة ثلاثة سنوات قابلة لالدولة في مهمة غیر عادیةمستشاريویتم تعیین، المالیةو التجاریة و 

بناء على اقتراح من وزیر العدل حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئیس للتجدید مرة واحدة،
إعداد التقاریر والمشاركة في التشكیلة الاستشاریة علىتقتصر أما مهمتهم ف.4مجلس الدولة

.5فقط دون التشكیلات القضائیة

.المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 34/3و27تین راجع نص الماد-1
.المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 34/3و28تین راجع نص الماد-2
المتعلق بشروط وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة، 09/04/2003المؤرخ في 165-03مرسوم تنفیذي رقم -3

.2003أفریل 13المؤرخة في 26الجریدة الرسمیة العدد 
.المرجع نفسه،165- 03من المرسوم التنفیذي رقم 4و3المادتین راجع نص -4
.المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 29/3راجع نص المادة -5
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من القانون 26المادة حسب،مساعدیهو یمارس محافظ :مساعدیهو محافظ الدولة -سادسا
لك ذو الاستشاري و مهمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع القضائي ، 01- 98العضوي 

التي یمكن أن یشرحوها شفویا، كما قرر لمحافظ الدولة من خلال تقدیمهم مذكرات كتابیة 
:تتمثل فيو نفسه،انون مكرر من الق26مجموعة من المهام الإداریة بموجب المادة 

.تنشیط ومراقبة وتنسیق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها-
.تخدمین التابعین لمحافظة الدولةممارسة سلطته السلمیة على قضاة والمس-
.ممارسة سلطته التأدیبیة على مستخدمین التابعین لمحافظة الدولة-

.تنظیم مجلس الدولة: الفرع الثاني
وكذا الاستقلالیة في یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییر

ة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع ینظم مجلس الدولو .1ممارسة اختصاصاته القضائیة
الاستشاري في شكل القضائي في شكل غرف وأقسام، ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع 

یتولى تسییر مجلس الدولة بالإضافة إلى رئیسه مجموعة من الأجهزة و .لجنة استشاریة
كتابة ریة،المصالح الإداو الهیئات التقنیة الدیوان،مكتب المجلس،:الهیاكل المتمثلة فيو 

.الضبط، أمانة العامة

:التشكیلات القضائیة والاستشاریة-أولا
یعقد مجلس الدولة جلساته لممارسة وظیفته القضائیة في شكل : التشكیلة القضائیة-1

القضایا المعروضة علیها إلا ولا یمكن لهذه التشكیلات من أن تفصل في ، 2غرف وأقسام
.أعضاء لكل منها) 3(بحضور ثلاثة

لم یحدد القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة عدد الغرف والأقسام في المجلس لكن 
حدید عدد الغرف منه قد أحالت على النظام الداخلي لمجلس الدولة مسألة ت19المادة 

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 2/3و13تین راجع نص الماد-1
.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 33و 30و 14راجع المواد -2
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وما یلیها من النظام الداخلي المصادق علیه من قبل مكتب 44وطبقا للمادة . والأقسام
:غرف)5(خمس فإن مجلس الدولة یتشكل من 19/09/2019مجلس الدولة بتاریخ

تنظر في القضایا المتعلقة بالصفقات العمومیة والمحال التابعة للدولة :الغرفة الأولى
.ومنازعات السكن

. تختص بالقضایا المتعلقة بالوظیفة العمومیة، والمنازعات الجبائیة والبنكیة:الغرفة الثانیة
.في القضایا المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة، التعمیرتنظر:الغرفة الثالثة
لملكیة من أجل المنفعة المنازعات المتعلقة بنزع او تنظر في القضایا العقاریة:الغرفة الرابعة

.العمومیة
تنظر في القضایا الاستعجالیة، والأحزاب السیاسیة، والمنظمات المهنیة :الغرفة الخامسة

.ات العامةالوطنیة والجمعیات والحری
من النظام الداخلي لمجلس الدولة فإنه یتم إنشاء الغرف وتحدید 44ووفقا دائما للمادة 

اختصاصها وعدد أقسام كل منها بموجب أمر من رئیس مجلس الدولة بعد أخذ رأي مكتبه، 
من النظام الداخلي 45المادة نصوبناء على. فة قسمین على الأقلیجب أن تضم كل غر 

فإن كل غرفة تتكون من رئیس الغرفة، رؤساء الأقسام، السالف الذكر،لدولةلمجلس ا
.مستشاري الدولة، كاتب ضبط

كما یمكن أن یعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة في حالة الضرورة، 
في حل النزاع لمطروح على مجلس الدولةفیها القرار المتخذیعد وخاصة في الحالات التي 

یتشكل مجلس الدولة عند انعقاده في شكل غرف و ،سابقراجعا عن اجتهاد قضائيیمثل ت
رؤساء الغرف وعمداء رؤساء الأقسام نائب الرئیس،مجلس الدولة،مجتمعة من رئیس

ولا یصح الفصل إلا بحضور ،ویحضر محافظ الدولة جلسات الغرف مجتمعة ویقدم مذكراته
.1لأقلنصف أعضاء تشكیلة الغرف مجتمعة على ا

,المعدل والمتمم01- 98فقرة أخیرة من القانون العضوي رقم 32و32/3و31، 30المواد راجع -1
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یتداول فیها في بالنسبة للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة فإنه:التشكیلة الاستشاریة-2
، 2وامرتبدي اللجنة الاستشاریة رأیها في مشاریع القوانین وكذا الأو . 1شكل لجنة استشاریة

على خلاف ما كان سابقا حیث أن مجلس الدولة كان یبدي رأیه فقط في مشاریع القوانین، 
ذا التعدیل جاء منطقیا ذلك أننا نعلم بأن الأوامر تصدر عن رئیس الجمهوریة في وه

المجالات التي تعد أصلا وفقا للدستور من اختصاص السلطة التشریعیة ویشترط الدستور 
وبالتالي لتعد هذه ،لاستمرار العمل بها أن یوافق علیها البرلمان في أول دورة له بعد صدورها

. جب أن تخضع لنفس إجراءات التشریع ولهذا حدث التعدیلالنصوص دستوریة ی

رؤساء الغرف ، محافظ الدولة،یة من رئیس مجلس الدولة رئیساتتشكل اللجنة الاستشار 
لا تصح اجتماعات و .3لدولة یتم تعیینهم من قبل رئیس مجلس الدولةلوثلاثة مستشاري 

ى الأقل، ویمكن للوزراء أو ممثلیهم اللجنة الاستشاریة إلا بحضور نصف عدد أعضائها، عل
المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشاریة فیما یتعلق بالجلسات المخصصة للفصل في 

في الحالات الاستثنائیة التي ینوه بها الوزیر الأول أو رئیس أما .القضایا التابعة لقطاعاتهم
القوانین أو مشاریع الأوامر تقوم اللجنة الاستشاریة بدراسة مشاریع، حسب الحالة،الحكومة

.4في أقصر الآجال

:مكتب مجلس الدولة-ثانیا
، )رئیسا(الدولةمجلسمن رئیس مكتب المجلس یتشكل: الدولةمجلستشكیلة مكتب -1
عمیدو ،رؤساء الغرفو ،نائب رئیس مجلس الدولةو ، )المكتبلرئیسنائبا (محافظ الدولة و 

.5نمید المستشاریعو ،رؤساء الأقسام

بموجب القانون 35و14عدلت المادتین . (المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 35و14/2راجع نص المادتین -1
).15، الجریدة الرسمیة العدد 2018مارس سنة 4المؤرخ في02-18قم العضوي ر 

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 36راجع المادة -2
.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 37راجع المادة - 3

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 38راجع نص المادة - 4

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 24اجع المادة ر -5
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: تتمثل اختصاصاته فيو :اختصاصات مكتب المجلس-2
المصادقة علیه، و عداد النظام الداخلي للمجلس إ* 
.إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بین الغرف* 
السهر على توحید المصطلحات القانونیة لدى الغرف،* 
.1س مجلس الدولةدراسة المسائل التي یعرضها علیه رئی* 

آخر للمكتب الذي اأعطت طابع،20112هذه الاختصاصات التي جاءت في تعدیل 
وأصبحت الآن تدخل في ظل العمل 3كانت في ظل النص القدیم تعتبر في جلها مهام إداریة

وهي وظائف مهمة تعد في صلب الإشكالات التي كان یعرفها العمل القضائي .القضائي
هاد القضائي بین غرف ائر ألا وهي مسألة توحید المصطلحات وتوحید الاجتالإداري في الجز 

.یدعم عمل التشكیلة القضائیةالمكتبأصبحوبالتالي،مجلس الدولة
المعدل 01-98العضوي رقم مكرر من القانون 25أحدث بموجب المادة : الدیوان-ثالثا

قاض، یعین من قبل وزیر العدل دیوان لدى رئیس مجلس الدولة یدیره،2011والمتمم لعام 
.حافظ الأختام بناء على اقتراح مجلس الدولة

الاستشاریة و توجد بجانب الهیئات القضائیة : المصالح الإداریةو الهیئات التقنیة -ارابع
تتمثل في أقسام و 01-98من القانون العضوي رقم 17هیئات إداریة نصت علیها المادة

.ذلك تحت سلطة رئیس مجلس الدولةو للامین العام مصالح إداریة تابعة و تقنیة 

تضم مصلحة تسجیل الدعاوى، الصندوق، مصلحة الأرشیف، : كتابة الضبط-اخامس
تسیر من طرف كاتب ضبط رئیسي لمجلس . مكتب الإحصائیات، مكتب المساعدة القضائیة

كل و . لس الدولةعلى اقتراح رئیس مجل وزیر العدل من بین القضاة بناءالدولة، یعین من قب

.المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 25راجع نص المادة -1
مایو سنة 30المؤرخ في 01- 98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011یولیو سنة 26مؤرخ في 13- 11قانون عضوي رقم -2

.43مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، العدد والمتعلق باختصاصات 1998
تقدیم الرأي في توزیع : قبل التعدیل  تتمثل في01- 98من القانون العضوي  رقم 25كانت مهام مكتب المجلس وفقا للمادة -3

.إعداد برنامجه السنوي،اتخاذ الإجراءات التنظیمیة لحسن سیر المجلس،المهام على قضاة المجلس
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حضور و قسم تتضمن كتابة ضبط تسیر من قبل كاتب ضبط یتولى تسییر أعمالها وغرفة أ
.الجلسات یعملون تحت السلطة الرئاسیة لكاتب الضبط الرئیسي لمجلس الدولة

.اختصاصات مجلس الدولة: الثالثالفرع

.ستشاریةالدولة إلى اختصاصات قضائیة واختصاصات اتنقسم اختصاصات مجلس
و إن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ه: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة-أولا

أحیانا أخرى جهة استئناف، و آخر درجة و الاختصاص الأصیل له فیكون أحیانا محكمة أول 
.كما یختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض

9ةالمادحسب،ائیانهو یفصل ابتدائیا وفه:اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة-1
:في،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901والمادة ،01-98وي من القانون العض

الفردیة والمرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أالشرعیةفحص و التفسیر و دعاوى الإلغاء -أ
شاط معین التي یقصد بها الأجهزة المكلفة بممارسة نالصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

عن و تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في جانب مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة، 
المجلس الأعلى للوظیفة العامة، المجلس الوطني الاقتصادي : مثلالهیئات العمومیة الوطنیة 

عن و ، لأعلى للأمن، المجلس الدستوريالمجلس ا،والاجتماعي، المجلس الإسلامي الأعلى
).هندسین المعماریینمثل منظمة المحامین، الأطباء، الممات المهنیة الوطنیةالمنظ

دعاوى التعویض عن الأضرار المنسوب وقوعها إلى القرار المطعون فیه بالإلغاء وذلك -ب
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 809وفقا لنص المادة 

، كقاضي استئنافس الدولة مجلیفصل:اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف-2
02-98من القانون 2/2والمادة 01-98من القانون العضوي 10نص المادةعلى بناء 

القراراتالطعون بالاستئناف ضد في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 902والمادة 
.ما لم ینص القانون على خلاف ذلكعن المحاكم الإداریةیاابتدائالصادرة  
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ادة أیضا حسب نص الممجلس الدولةیفصل:اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض-3
من قانون الإجراءات 903والمادة ،المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 11

قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا بالنقض ضدالمدنیة والإداریة، في الطعون 
بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام أما .ارات مجلس المحاسبةكذا الطعون بالنقض في قر و 

أنها تخضع لأحكام علىالقانون العضويذات من 40مجلس الدولة فقد نصت المادة 
.الإداریةو قانون الإجراءات المدنیة 

كیفیة حل 01-98رقمالقانون العضويلم یحدد:مجلس الدولة كقاضي اختصاص-4
قانون فیما یتعلق بالاختصاص لكنالجهات القضائیة الإداریة التنازع الذي یحدث بین

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص ، بحیث 808حدده في المادة الإجراءات المدنیة والإداریة
بین محكمة الفصل في تنازع الاختصاص، أماحكمتین إداریتین إلى مجلس الدولةبین م

. بكل غرفه مجتمعةمجلس الدولة لكنإلى اختصاصفیؤول أیضا إداریة ومجلس الدولة

إن الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة : الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة-اثانی
تتسم بضیق نطاقها حیث أن مجلس الدولة الجزائري یستشار فقط في المجال التشریعي دون 

ح التعدیلات الخاصة فتتمثل مهمته فقط في إبداء رأیه الاستشاري واقترا. المجال التنظیمي
دون المراسیم والقرارات التنظیمیة بخلاف الوظیفة الاستشاریة 1والأوامربمشاریع القوانین

لمجلس الدولة الفرنسي التي تشمل النصوص القانونیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة بحیث 
الاستشارة والملاحظ كذلك أن دور مجلس الدولة في المجال . تعتبر فعلا مستشارا للإدارة

.نائبا على الأقل20التشریعیة لا یتعدى إلى اقتراحات القوانین والتي یمكن  أن یبادر بها 

.المحاكم الإداریة: المطلب الثاني
تنظیم ،)الفرع الأول(ساس القانوني للمحاكم الإداریة هذا المطلب إلى الأفيسنتطرق

).الفرع الثالث(ات المحاكم الإداریة ، اختصاص)يالفرع الثان(وسیر المحاكم الإداریة 

.من الدستور143/2و142/1تینالماد-1
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.  الأساس القانوني للمحاكم الإداریة: الفرع الأول
حیث تنص ،من الدستور179و168م الإداریة وجودها من المادتین تستمد المحاك

تنص و ". في قرارات السلطات الإداریةینظر القضاء في الطعون":من الدستور168المادة 
المحاكم الإداریة للاستئناف مقومة لأعمال الهیئة مثل مجلس دولة الی": 179/2المادة 

المادة وبذلك تكون هذه ". الإداریةالأخرى الفاصلة في المواد الجهاتوالمحاكم الإداریة و 
داریة على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن الإمحاكم الالأخیرة قد أعلنت عن وجود

.نازعات الإداریةالمحاكم العادیة، تفصل في الم

مواد 10الذي احتوى على 02-98بموجب القانون رقم المحاكم الإداریةتم تنظیم
الإطار و تركیبتها البشریة و أقسامها الداخلیة و تشكیل المحاكم الإداریة و تناولت مسألة تنظیم 

المتضمن 356-98رقمالمرسوم التنفیذيصدر14/11/1998بتاریخ و .العام لتسییرها
محكمة إداریة تنصب تباعا 31تم الإعلان عن حیث 02-98رقمیفیة تطبیق القانونك

أعلن هذا المرسوم عن و الضروریة لسیرها و بالنظر لتوافر جملة من الشروط الموضوعیة 
القضایا و أخرى تتعلق بالملفات و خصص أحكاما لكتابة الضبط و تشكیلة المحكمة الإداریة 

تقاضي أمام المحاكم الإداریة قد نظمه قانون الإجراءات المدنیة كما أن إجراءات ال. المسجلة
.900إلى 800والإداریة في مواده من 

.سیرهاو تنظیم المحاكم الإداریة: الفرع الثاني

كتاب و مساعدیه و محافظ الدولة و ،القضاةو ،رئیس المحكمةحكمة الإداریة منالمتتكون
.أقسامو من مجموعة غرف من ناحیة التنظیم فهي تتشكلو الضبط، 

.1قاضي معین بموجب مرسوم رئاسيوهو :رئیس المحكمة.1
،یشغلون رتبة مستشار یخضعون للقانون الأساسي للقضاءو عددهم غیر محدد :القضاة.2

.02-98من القانون رقم 3/2المادة تطبیقا لنص 

.37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 1998مایو 30المؤرخ في 02-98من القانون رقم 3/1المادة -1
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ى مستوى المحكمة مساعدوه مهام النیابة العامة علو یتولى محافظ الدولة :محافظ الدولة.3
.1یقدمون مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمةو الإداریة 

یمارس هؤلاء و یشرف علیها كاتب ضبط رئیس یساعده كتاب ضبط :كتابة الضبط.4
تتمثل مهامهم في و محافظ الدولة و مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئیس المحكمة 

.2یحضرون الجلساتإمساك السجلات الخاصة بالمحكمة،

تمارس المحكمة الإداریة اختصاصاتها في شكل غرف یمكن تقسیمها :الأقسامو الغرف .5
غرف، كما یمكن تقسیم كل ثلاثتتضمن كل محكمة إداریة غرفة واحدة إلى . 3إلى أقسام

الأقسام من و یتم تقریر عدد الغرف و . أربعة أقسام على الأكثرو غرفة إلى قسمین كحد أدنى 
تفصل و .356-98التنفیذيمن المرسوم5ذلك تطبیقا لنص المادة و زیر العدل قبل و 

أعضاء كحد أدنى، منهم )3(بحضور ثلاثةصح إلا المحاكم الإداریة بواسطة أحكام لا ت
.4مساعدان برتبة مستشارو رئیس 

.اختصاصات المحاكم الإداریة: الفرع الثالث
یة بالاختصاص القضائي فقط دون الاختصاص عكس مجلس الدولة تتمتع المحاكم الإدار 

یقصد بالاختصاص القضائي الأهلیة القانونیة لجهة قضائیة للنظر في النزاعات .الاستشاري
.إلى اختصاص نوعي واختصاص إقلیميالقضائي للمحاكم الإداریةوینقسم الاختصاص

:الاختصاص النوعي-أولا
النوعي تحدید نوع وطبیعة النزاعات یعني الاختصاص: مفهوم الاختصاص النوعي-1

وتختلف طبیعة مجال الاختصاص القضائي . التي یعود الفصل فیها إلى جهة قضائیة
للجهات القضائیة بحیث تتمتع البعض منها باختصاص مبدئي وعام یطلق علیه عبارة 

.، المرجع نفسه02- 98من القانون رقم 5المادة -1
.، المرجع نفسه02- 98من القانون رقم 6المادة -2
.، المرجع نفسه02- 98من القانون رقم 4المادة -3
.02- 98من القانون رقم 3المادة -4
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بحكم القضاء ذو الولایة العامة، بینما لا تنظر جهات قضائیة أخرى إلا في مجالات محددة 
الاختصاص القضاء ذوالاختصاص الاستثنائي أوالقانون، یطلق علیه القضاء ذو

كما تختلف درجة اختصاص الجهات القضائیة فبعض الجهات یعتبرها القانون . 1الممنوح
كأول وآخر درجة قضائیة وكذلك درجة المحاكم الإداریة أو: كأول درجة قضائیة مثل

.استئناف ونقض مثل مجلس الدولة
تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة ":هعلى أن98/02نصت المادة الأولى من القانون رقم و 

قانون الإجراءات المدنیة من800كما نصت المادة ". للقانون العام في المادة الإداریة
".المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة":على أنوالإداریة

إداریة تین المادتین أن المحكمة الإداریة تختص نوعیا بالنظر في كل منازعة یتضح من ها
عام بالفصل في فهي صاحبة الولایة العامة أي الاختصاص ال،أیا كان أطرافها وموضوعها

عكس الاختصاص النوعي المحدد سلفا لمجلس الدولة والمنصوص علیه ،النزاعات الإداریة
.01-98رقمون العضويمن القان11و10، 9في المواد

من قانون الإجراءات 801حددت المادة :تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة-2
تختص المحاكم الإداریة : "اكم الإداریة بالتفصیل التاليالمدنیة والإداریة اختصاص المح

:كذلك بالفصل في
فحص المشروعیة للقرارات دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى -1

:الصادرة عن
الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،-
البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة،-
المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،-

دعاوى القضاء الكامل،-2

.خلوفي رشید، مرجع سابق-1
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."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
الولایة العامة الذي تتمتع به المحاكم الإداریة قد استثنى منه بعض لكن اختصاص 

حیث أنه ورغم أن شخص معنوي عام طرف في النزاع إلا أن اختصاص الفصل ،المجالات
:802فیه یعود إلى المحاكم العادیة وجاء هذا الاستثناء في نص المادة 

ة المختصة ضد مرتكبي وتتمثل في الدعاوى التي ترفعها الإدار :مخالفات الطرق-1
الاعتداءات على الطرقات العامة سواء بالتخریب أو العرقلة وحسب قانون الأملاك الوطنیة 
فإن الإدارة صاحبة المال العام تكون إما البلدیة أو الولایة أو الدولة، إذ تعلق الأمر تباعا 

.سواء بالطرق البلدیة أو الولایة أو الوطنیة

وفر لاختصاص المحاكم الإداریة، إلا أن المشرع فضل لجوء هذه فالمعیار العضوي هنا مت
لكن عملیا قل ما تلجأ . الأشخاص المعنویة العامة أمام القضاء المدني لطلب التعویض

من 409و408الإدارة إلى ذلك، لأن أعمال التخریب ومنها تخریب الطرق مجرمة بالمواد 
.ف مدني أمام القضاء الجزائيقانون العقوبات وغالبا ما تتأسس الإدارة كطر 

:المنازعات المتعلقة بالتعویض عن حوادث السیارات للأشخاص المعنویة العامة-2
مثل هذه الدعاوى مرده وحدة القانون التي تقتضي وحدة في اختصاص القاضي العادي 

والأمر ،)124،136،138(القاضي كون القانون الواجب التطبیق هو القانون المدني
والمتعلق بإلزامیة 19/7/1988المؤرخ في 31-88معدل والمتمم بالقانون رقم ال74/15

التأمین وبنظام التعویض عن الأضرار، الذي كرس نظاما موحدا للمسؤولیة بدون خطأ عن 
.حوادث المرور الناجمة عن السیارات سواء الخاصة أو العامة

من قانون الإجراءات المدنیة 807تنص المادة : الطبیعة القانونیة  للاختصاص النوعي-3
یمكن للأطراف إثارتها ، أي أنهر من النظام العامأن الاختصاص النوعي یعتبوالإداریة على

. آخر درجة قضائیةى إذا كان ذلك لأول مرة أمامفي أي مستوى من مستویات التقاضي حت
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قضیة كما أنه لا كما أن القاضي ملزم بإثارتها من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل ال
.صریحة لكونها قواعد آمرةیمكن للأطراف أن یتفقوا على مخالفتها سواء بصفة ضمنیة أو

ویقصد بالاختصاص الإقلیمي تحدید مجال :الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة-ثانیا
وقد حدد .اختصاص قاضي ما لحل النزاعات التي تقع ضمن حدود إقلیمیة محددة له قانونا

من قانون الإجراءات 803شرع القاعدة المبدئیة لتوزیع الاختصاص الإقلیمي في المادة الم
صت المادة حیث ننفسه،انونقالمن 38و37المدنیة والإداریة والتي أحالت على المادتین 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها ":أنهعلى37
وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي موطن المدعى علیه،

یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن ، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة 
".القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

فیما 37قاعدة المقررة في المادة لكن  المشرع قد وضع مجموعة من الاستثناءات على ال
من قانون الإجراءات المدنیة 804یتعلق بتوزیع الاختصاص الإقلیمي وذلك في المادة 

: والإداریة
في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض -

الرسم؛الضریبة أو
ة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ في مادة الأشغال العمومیة، أمام المحكم-

الأشغال؛
في مادة العقود الإداریة، مهما كانت طبیعتها، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها -

مكان إبرام العقد أو تنفیذه؛ 
غیرهم من الأشخاص العاملین أعوان الدولة أوفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو-

سات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان في المؤس
التعیین؛
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في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم -
الخدمات؛ 

صناعیة ،أمام المحكمة التي یقع تأجیر خدمات فنیة أوالأشغال أوفي مادة التوریدات أو-
مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما به؛اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أوفي دائرة

فعل تقصیري،أمام المحكمة جنحة أوفي مادة التعویض عن الضرر الناجم عن جنایة أو-
؛التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

ائیة الإداریة، أمام المحكمة في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القض-
.التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبیعة :طبیعة قواعد الاختصاص الإقلیمي-ثانیا
الاختصاص النوعي :" كما یلي807الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في مادته 

".ن النظام العاموالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة م

.محكمة التنازع: المطلب الثالث
إشكال التنازع في الاختصاص یطرحها نظام الازدواجیة القضائیةمن الإشكالات التي 

بهذا أنشأت جهة قضائیة تقوم بالتحكیم و جهات القضاء العادي و بین جهات القضاء الإداري 
زع بینهما تسمى هذه الجهة محكمة بین النظامین المستقلین عن بعضهما في حالة نشوء تنا

.1996من دستور 152التي أنشأت بموجب المادة و التنازع 

.الإطار القانوني لمحكمة التنازع: الفرع الأول
:یحكم النظام القانوني لمحكمة التنازع مجموعة من النصوص القانونیة نستعرضها فیما یلي

.1996من الدستور 153و152أنشأت محكمة التنازع بموجب المادتین -
.2020من الدستور المعدل في عام 5و179/4المادة -
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، المتعلق باختصاصات 1998مایو 03المؤرخ في 03-98لعضوي رقم القانون ا-
یعد هذا القانون بطاقة تعریف لمحكمة التنازع لكن من : 1محكمة التنازع وتنظیمها وعملها

من حیث و من حیث الشكل أسواءیتضح أنه مشوب ببعض النقائصخلال دراسته 
، 16تقسیم مواده إذ أن المواد و تظهر نقائصه من حیث الشكل خاصة في ترتیب . المضمون

المتعلقة باختصاصات محكمة التنازع قد أدرجت ضمن الفصل الرابع و مثلا 18، 17
أما النقائص من حیث مع أنها متعلقة بحالات تنازع الاختصاص،المعنون الإجراءات

.عمل محكمة التنازعو ضمون فسنتطرق لها تباعا من خلال دراستنا لتنظیم الم
.التنظیم القضائيب، یتعلق2005یولیو 17المؤرخ في 11-05عضوي رقم قانون -

القضاء و یشكل مجموع هذه النصوص النظام القانوني الخاص بكل من القضاء العادي 
.لجهتین القضائیتینالذي یحتوي أهم قواعد اختصاص كل من او الإداري 

.عمل محكمة التنازعو تنظیم : الفرع الثاني

03-98رقم من القانون العضوي 10إلى 7و5حددت المواد:تنظیم محكمة التنازع-أولا
سبعة قضاة من بینهم : محكمة التنازع منشكلتتحیث،القواعد التي تنظم محكمة التنازع

.كاتب ضبطمساعد؛محافظ دولةو محافظ الدولة رئیس المحكمة؛

من القانون العضوي 7یعین رئیس محكمة التنازع وفقا للمادة :رئیس محكمة التنازع-1
مجلس الدولة، من قبل وسنوات، بالتناوب، من بین قضاة المحكمة العلیا أ3لمدة 98-03

.ءبعد أخذ الرأي الموافق للمجلس الأعلى للقضاو رئیس الجمهوریة باقتراح من وزیر العدل 

یعین نصف 03-98العضويمن القانون8وفقا لنص المادة :قضاة محكمة التنازع-2
النصف الآخر من بین قضاة مجلس و قضاة محكمة التنازع من بین قضاة المحكمة العلیا 

.الدولة بنفس طریقة تعیین الرئیس

.1998یونیو 7، المؤرخة في 39الجریدة الرسمیة العدد -1
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محافظ آخرو یعین قاضي بصفته محافظ دولة :محافظ الدولة المساعدو محافظ الدولة -3
.سنوات3لمدة القضاة على مستوى محكمة التنازعو دولة مساعد بنفس طریقة تعیین الرئیس 

من قبل وزیر 03-98من القانون العضوي 11یعین وفقا للمادة :كاتب ضبط رئیس-4
. الحال بالنسبة لمجلس الدولةولم تحدد المادة إن كان یختار من بین القضاة كما هو العدل، 

إلى التشكیلة القضائیة لمحكمة التنازع یضع وزیر العدل تحت تصرف رئیس بالإضافة و 
ذلك حسب ما و الوسائل الضروریة لتسییر محكمة التنازع و المحكمة مجموعة من الموظفین 

.03-98من القانون العضوي 11نصت علیه المادة 

لمادة حیث تنص ا03-98من ق ع 13و12تحدده المادتین :مل محكمة التنازعع-ثانیا
أعضاء على الأقل 5أن تكون محكمة التنازع مشكلة من یجب یجب لصحة المداولة " 12

في حالة وجود مانع و . عضوان من مجلس الدولةو من بینهم عضوان من المحكمة العلیا 
.لحضور رئیس محكمة التنازع یخلفه القاضي الأكثر أقدمیه

قابلة للطعن فیها كما أنها ملزمة لقضاة هي نهائیة غیر و تصدر محكمة التنازع قرارات مسببة 
بالنسبة لبقیة كیفیات عمل أما.ضائي العاديقضاة النظام القو النظام القضائي الإداري 

.تحیل إلى النظام الداخلي14كمة التنازع فإن المادة مح

.الإجراءات المتبعة أمامهاو اختصاصات محكمة التنازع : الفرع الثالث
حل مشاكل تنازع والجوهري من إنشاء محكمة التنازع هو إن الهدف الأساسي 

تتمثل و .رالدستو من 179ومجلس الدولة وذلك وفقا للمادة الاختصاص بین المحكمة العلیا
فقط في النظر في مسألة الاختصاص دون التطرق إلى في الجزائر محكمة التنازع مهمة

التنازع في فرنسا التي تفصل في على عكس ما هو الأمر بالنسبة لمحكمة . موضوع النزاع
في الحالات التي تستوجب ذلك مثالها تنازع الاختصاص كأصل لكنها قد تفصل في النزاع 

حالة الاعتداء المادي و حالة تناقض الأحكام النهائیة الصادرة عن كلا الجهتین القضائیتین 
.في فرنسا التي هي من اختصاص القضاء العادي
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یة یمكن لها أن تتدخل في نزاعات الاختصاص بین الجهات القضائكما أن محكمة التنازع لا
.التابعة لنفس التنظیم القضائي

فإن صور التنازع التي یمكن أن 18، 17، 16وفقا للمواد :  صور تنازع الاختصاص-أولا
:تعرض على محكمة التنازع هي

؛)03-98من القانون العضوي رقم16/1المادة (التنازع الإیجابي .1

؛)03-98من القانون العضوي رقم16/1المادة (التنازع السلبي.2

؛)03-98من القانون العضوي رقم17/2المادة (حالة التناقض بین أحكام نهائیة.3

؛)03-98من القانون العضوي رقم18المادة (حالة الإحالة.4

كل من بأنه یتحقق عندما تقضي 16فه المشرع في نص المادة عر :التنازع الإیجابي-1
. العادیة باختصاصهما في نفس النزاعو الجهتان القضائیتان الإداریة 

غیر منطقي من الناحیة و غموض نوع من الهذا التعریف البسیط للتنازع الإیجابي یسوده 
، فإذا توفرت شروط التنازع الإیجابي نكون في الأخیر أمام قرارین قضائیین العملیة

وبالرجوع إلى بعض أحكام .ت تنازع الاختصاصمتناقضین أي في حالة أخرى من حالا
محكمة التنازع التي فصلت على أساس وجود تنازع في الاختصاص نجد أنه في الأغلب 

. فإنه لا یوجد وحدة في صفة رافع الدعوى

: شروط التنازع الإیجابي
العادیة قد فصلت باختصاصها في نفسو أن تكون كل من الجهتین القضائیتین الإداریة -

؛)16/2المادة (الطلبات و الموضوع و النزاع من حیث الأطراف 
).17/1المادة (ن یصبح الحكم نهائیا على مستوى كل الجهتین أ-

بأنه التنازع الناتج عن قضاء كل من الجهتین 16تعرفه المادة :التنازع السلبي-2
.اعالعادیة بعدم اختصاصهما في الفصل في نفس النز و القضائیتین الإداریة 



36

یقي المتقاضین من إنكار و هذا النوع من التنازع یعتبر أكثر وضوحا من الحالة السابقة، و 
.العدالة

:شروط التنازع السلبي
العادیة حكما بعدم اختصاصها في نفس و أن تصدر كل من الجهتین القضائیتین الإداریة -

؛)16/2المادة (الطلبات و الموضوع و النزاع من حیث الأطراف 
).17/1المادة (صبح الحكم نهائیا على مستوى كل الجهتین ن یأ-

جهات القضاء الإداري و نظرا لتمتع جهات القضاء العادي :حالة تناقض أحكام نهائیة-3
متناقضة من كلتا الجهتین و بالاستقلالیة فقد یحدث أن تصدر أحكام قضائیة متعارضة 

هذا ما و ي شكل تناقض أحكام نهائیة القضائیتین في موضوع نزاع واحد فیقوم بذلك تنازع ف
.03-98القانون العضوي رقم من17/2نصت علیه المادة 

:شروط حالة تناقض أحكام نهائیة

وجود قرارین قضائیین نهائیین متعلقان بنفس الموضوع؛-

لیس في الاختصاص؛و جود تناقض في الموضوع و -

محكمة التنازع مضطرة  للتصدي لهذا فإن و ؤدي التناقض إلى حالة إنكار العدالة، ی-
لا یقتصر عملها فقط على اختصاصها التحكیمي حتى تحدد الجهة و لموضوع النزاع 

.بذلك إبطال قرار الجهة القضائیة غیر المختصة نوعیاو القضائیة المختصة بالفصل فیه 

Rosaiالتي تتعلق بحادثة عربة إذ أن السید و Rosaiقد ظهرت هذه الحالة في قضیة و 
فرفع . صدیق له مع سیارة عسكریةو یب بضرر بسبب اصطدام السیارة التي كان یركبها أص

فصلت المحكمة . دعواه ضد سائق السیارة الخاصة أمام المحكمة المدنیة لطلب التعویض
بعدم مسؤولیة السائق لأنه لم یرتكب خطأ، فرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة التي فصلت 

هكذا وجد المدعي نفسه و . ئق السیارة العسكریة الذي لم یرتكب خطأبدورها بعدم مسؤولیة سا
في موقف غریب، فلم یستطیع الحصول على تعویض بالرغم من وجود ضرر، فرفع 
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تفصل و الذي یسمح بذلك، 20/04/1932الموضوع مباشرة أمام محكمة التنازع وفقا للقانون 
. في أساس النزاع، لإیجاد حل لهلكن و محكمة التنازع حینئذ لیس في موضوع الاختصاص، 

حتى و هذه الصلاحیة لمحكمة التنازع بنفس الطریقة بل بقیت یعطلكن المشرع الجزائري لم 
قد نصت على 17/2في هذه الحالة محكمة التنازع تفصل في الاختصاص حیث أن المادة 

.أن محكمة التنازع تفصل بعدیا في الاختصاص

تتمثل في حالة صدور حكم من و ، 18ة نصت علیها الماد:التنازع على أساس الإحالة-4
یرفع ذات النزاع أمام جهة و إداریة باختصاصها في نزاع معین وجهة قضائیة عادیة أ

یلاحظ القاضي أثناء دراسته للملف أنه بإصداره لقرار قضائي في القضیة و قضائیة ثانیة 
على القاضي الثاني 18المادة بالتالي أوجبت و سیؤدي حتما إلى تناقض في أحكام نهائیة 

إصدار قرار مسبب غیر قابل للطعن بإحالة القضیة أمام محكمة التنازع للفصل في موضوع 
الاختصاص بواسطة كتابة الضبط الجهة القضائیة المخطرة الذي یرسل نسخة من قرار 

الذي من و الإحالة مصحوب بملف القضیة في أجل شهر من تاریخ النطق بقرار الإحالة 
آثاره أیضا توقف كل الإجراءات إلى غایة صدور قرار محكمة التنازع المحدد للجهة 

.القضائیة المختصة

فیما عدا حالة الإحالة التي تقوم به الجهة :إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع-ثانیا
التي شرحناها سابقا سنستعرض بصورة مختصرة إجراءات رفع الدعوى أمام و القضائیة 

.كمة التنازعمح

من ابتداءترفع الدعوى من قبل الأطراف المعنیة أمام محكمة التنازع في أجل شهرین .1
الیوم الذي یصبح فیه القرار الأخیر غیر قابل لأي طریقة طعن؛

تكون و ترفع الدعوى بواسطة عریضة مكتوبة تودع لدى كتابة الضبط لمحكمة التنازع .2
مجلس الدولة توقع العرائض من قبل و حكمة العلیا موقعة من قبل محامي معتمد لدى الم

.الموظف المؤهل لذلك بالنسبة للدولةوالوزیر المعني أ
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.خصائص محكمة التنازع: الفرع الرابع
یظهر من خلال دراستنا للنظام القانوني لمحكمة التنازع أن هذه الهیئة القضائیة تتمیز 

:الإداریة بما یليوادیة أعن باقي الهیئات القضائیة الأخرى سواء الع
القضاء و أن محكمة التنازع كهیئة قضائیة هي مستقلة عن كل من القضاء العادي -

كل من فيئیة وصاوفهي لا تشكل في أي حال من الأحوال سلطة رئاسیة أ،الإداري
.النظامین القضائیین

م بین جهتي أن المهمة الأساسیة التي أنشأت من أجلها محكمة التنازع هي التحكی-
.القضاء الإداري في حالات تنازع الاختصاص بینهماو القضاء العادي 

قضاء متساوي الأعضاء حیث تتشكل من عدد متساوي من وأن قضاء محكمة التنازع ه-
.أعضاء مجلس الدولةو أعضاء المحكمة العلیا 

هي و طعن الأحكام التي تصدرها هي أحكام نهائیة غیر قابلة لأیة طریقة من طرق ال-
.   الإداريو ملزمة لجهتي القضاء العادي 

إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: المبحث الثالث

في هذا المبحث سنتعرف على خصائص إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والتي 
تتمیز عن تلك المعتمدة أمام القضاء العادي وذلك بسبب الامتیازات الممنوحة للإدارة في 

أما في المطلب الثاني سنتعرف على الدعاوى الإداریة ،)المطلب الأول(الخصومة الإداریة 
. التي یمكن أن ترفع أمام القضاء الإداري

.التقاضي أمام القضاء الإداري وامتیازات الإدارة فیهاإجراءاتخصائص : الأولالمطلب 
.خصائص إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: الفرع الأول

: لقد ذهب الفقه إلى أن الإجراءات القضائیة الإداریة تتسم بالخصائص الأساسیة التالیة
.شبه السریةالحضوریة، الطابع التحقیقي،  الكتابة، 
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تطغى على الإجراءات القضائیة الإداریة طابع الكتابة، حیث لا تمثل :إجراءات كتابیة-أولا
دنیة مجراءات الانون الإق884صت المادة الشفاهة فیها سوى مظهرا استثنائیا، فقد ن

كما أن ،على أنه لا یمكن للأطراف تقدیم ملاحظاتهم الشفویة إلا في جلسة الحكمداریةوالإ
.886المادة حسب تؤكد بمذكرة كتابیة المحكمة لیست ملزمة بالرد علیها ما لم 

ثائق المكتوبة والمتبادلة عملیة المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات والمستندات والو 
وإذا ما خول القانون للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفویة، فإن ذلك یكون دعما . بین الأطراف

.كما أن الحكم لا یكون إلا كتابیا بعد تقدیم محافظ الدولة لتقریرها كتابة.لمذكراتهم الكتابیة

على الإجراءات المدنیة، حیث خلافا للطابع الاتهامي الذي یطغى :إجراءات تحقیقیه-ثانیا
یكون لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها وتسییرها بصورة یكون فیها القاضي حكما، 
فإن الإجراءات القضائیة الإداریة تتمیز بطابعها الاستقصائي والتحقیقي، نظرا لدور القاضي 

.1الإداري في توجیه الدعوى الإداریة

تع بسلطات معتبرة، حیث یكون له زمام الأمور في مختلف وهكذا، فإن القاضي الإداري یتم
إذ أنه یستطیع أن یطلب من طرفي النزاع ولاسیما من الإدارة تقدیم الأدلة . مراحل الدعوى

وذلك أن . والوثائق التي یراها مناسبة للفصل في الدعوى ولا یكتفي بما یقدمه له الخصوم
هذا الإطار یستطیع القاضي أن یستدعي أمامه وفي. التحقیق إجباري في النزاعات الإداریة

). قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن864و844المادتین (هماطرفي النزاع لاستجواب

وما یزید في الدور الإیجابي للقضاء الإداري أنه حتى بالنسبة لتبلیغ الأحكام الصادرة عنه 
الحال في القضاء العادي ما هویتم عبر كتابة الضبط ولیس من قبل أطراف النزاع ك

).قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 895، 894المادتین (

، ص 2009امعیة، الهیئات والإجراءات، دیوان المطبوعات الج–مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول -1
124.
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الحضوریة أي أن تتسم الإجراءات الإداریة بخاصیة المواجهة أو:إجراءات حضوریة-ثالثا
القاضي الإداري لا یستطیع الفصل في الدعوى على أساس مستند لم یتیسر لأحد الطرفین 

.ع علیه ومناقشته وتقدیم الملاحظات بشأنهفرصة الاطلا

الملاحظ أن الإجراءات القضائیة الإداریة منذ انطلاق الدعوى :الطابع الشبه السري-رابعا
إلى غایة انتهاء المداولة في القضیة تكون سریة، فهي تتم بین أطراف الخصومة أو

م غیر أن النطق بالحكم محامیهم وتحت نظر القاضي الفاصل والمستشار المقرر دون غیره
یكون في جلسة علنیة، ونتج هذا الطابع محاولة الموافقة بین مبدأ علنیة الجلسات الذي 

.یحكم تنظیم الجهاز القضائي ومبدأ السر المهني الذي یحكم عمل الإدارة

.امتیازات الإدارة في النزاع الإداري: الفرع الثاني

د في النزاع العادي غیر متوفر في النزاع الإداري إن التوازن بین أطراف النزاع الموجو 
:الإدارة، وتتمثل امتیازاتها خاصة فيوذلك بسبب وجود طرف له امتیازات ألا وهو

امتیاز اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ تتمتع الإدارة بامتیاز أساسي هو:امتیاز الأسبقیة-أولا
شرعیة التي تمتاز بها القرارات الإداریة تلقائیا دون تدخل القاضي وذلك على أساس قرینة ال

.إذا أنها تهدف للمصلحة العامة

تنتج هذه الوضعیة أساسا عن :وضعیة الإدارة كمدعى علیها في النزاعات الإداریة-ثانیا
امتیاز الأسبقیة الذي تتمتع به فهي تخاطب الأفراد بقرارات نافذة تؤدي بهم إلى رفع دعاوى 

.المدعى علیهاضدها تجعلها في وضعیة 

یترتب كذلك عن المبدأ الأسبقیة والذي تتمتع :مبدأ عدم إیقاف تنفیذ القرارات الإداریة-ثالثا
به الإدارة أن رفع دعوى ضد قراراتها لا یؤدي إلى وقف تنفیذ هذه القرارات بسبب افتراض 

.مشروعیتها حتى یثبت العكس وذلك لكي لا یتوقف نشاط الإدارة
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تخصیص جهة قضائیة :ئة قضائیة خاصة للفصل في النزاعات الإداریةوجود هی-رابعا
خاصة للفصل في النزاعات الإداریة یعد اعتراف بامتیاز الإدارة، حیث أن القاضي الإداري 
عندما ینظر في الدعوى الإداریة یمیل إلى حمایة المصلحة العامة وبالتالي یمیل إلى نشاط 

.الإدارة وهذا یعد امتیازا لها

الدعاوى الإداریة: لمطلب الثاني ا
:تعریف الدعوى الإداریة: الأولالفرع 

الدعوى الإداریة خصوصا، على الرغم و لم یقدم المشرع تعریفا للدعوى القضائیة عموما 
الذي لا یمكن من أنه یؤكد في كل مرة من خلال الدستور على الحق في اللجوء إلى القضاء

على2020من التعدیل الدستوري لسنة 164د نصت المادة فق.أن یكون إلا بواسطة دعوى
."وحقوق المواطنین طبقا للدستورحریاتیحمي القضاء المجتمع و ":أنه

. المساواةو الشرعیةمبادئ على أساس القضاء یقوم:" 165والمادة 
.القضاء متاح للجمیع

."یقهتین، ویحدد شروط وإجراءات تطبیضمن القانون التقاضي على درج
."ن في قرارات السلطات الإداریةو ینظر القضاء في الطع:" 168والمادة 

المكنة التي وأما على مستوى الفقه فإنه یمكن تعریف الدعوى الإداریة بأنها الوسیلة أ
یخولها القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات 

هي تختلف عن التظلم الإداري لأنها ترفع أمام جهة قضائیة ف.1هاأضرت بو أعمال الإدارة و 
مجلس المحاكم الإداریة للاستئناف، الإداریة، اكمالمح( الإداریةتابعة للسلطة القضائیة

، في حین أن التظلم فهي ذلك الإجراء الذي بواسطته یصل النزاع إلى القاضي لحله). الدولة
.2م أمام جهة إداریةسمى متظلهو إجراء یقوم به شخص ی

.عمار عوابدي، مرجع سابق، ص-1
الدعوى وطرق الطعن الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة-2

.7، ص 2011
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.أنواع الدعاوى الإداریة: الفرع الثاني

دعوى الإلغاء، دعوى التفسیر، :ةأنواع رئیسخمسةتتحدد أنواع الدعاوى الإداریة في
.، دعاوى القضاء الكامل، دعوى الاستعجالیةالشرعیةدعوى فحص 

المصلحة و لصفة القانونیة هي الدعوى القضائیة التي یرفعها أصحاب او : دعوى الإلغاء-أولا
المقررة للمطالبة الإجراءاتو ذلك باحترام الشروط و إلى جهات القضاء الإداري المختصة 

.1ما یتوصل إلیه من خلال التحقیقات التي یقوم بهاحسبمشروعغاء قرار إداري غیر بإل

عن والمصلحة مباشرة أو هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة و :دعوى التفسیر-ثانیا
طریق الإحالة القضائیة أمام الجهة القضائیة الإداریة یطلب فیها من القضاء المختص 

كما أن دعوى التفسیر قد تنصب .2الصحیح للعمل القانوني الإداريو إعطاء المعنى الحقیقي 
ترفع دعوى تفسیر الأحكام ویفصل ":965على حكم قضائي وهذا ما نصت علیه المادة 

المادة ".من هذا القانون285والإجراءات المنصوص علیها في المادة فیها وفقا للأشكال 
إن تفسیر حكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه، من اختصاص الجهة ": 285

.القضائیة التي أصدرته
ل الجهة یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحد الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم، وتفص

."م أو بعد صحة تكلیفهم بالحضورالقضائیة بعد سماع الخصو 

من معه ضد وزیر التعلیم و قضیة شاكي عبد القادر 31/01/2000قرار مجلس الدولة في 
أي وعلیه، فإنه یخرج من دائرة هذه الدعاوى، تفسیر الصفقات العمومیة أو ). العالي

.سائد في مجلس الدولة الفرنسيوتصرفات أخرى، خلافا لما ه

:لتفسیرشروط رفع دعوى ا-1
.بقرار قضائي صادر عن جهة قضائیة إداریةوأن تتعلق الدعوى بقرار إداري أ-

.22مرجع السابق، ص الدعاوى وطرق الطعن، ال: الجزء الثاني-رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة-1
.167المرجع نفسه، ص -2
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.مبهماو یشترط في القرار المطعون فیه أن یكون غامضا -
.أكثرویجب أن یترتب على غموض القرار نزاعا جدیا بین طرفین أ-
.مصلحةفي دعوى التفسیر صاحب صفة،أن یكون الطاعن -
.تفسیر بمیعاد معینلا یتقید رفع دعوى ال-

تتقید سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسیر :سلطة القاضي في دعوى التفسیر-2
من تم فإن قاضي التفسیر لیس من و الصحیح للقرار المطعون فیه و بإعطاء المعنى الحقیقي 

.سلطته البحث عن مدى شرعیة القرار المطعون فیه، كما لیس له أن یلغیه

هي دعوى قضائیة إداریة ترفع مباشرة من قبل :الشرعیةفحص و دعوى تقدیر -ثالثا
عن طریق الإحالة القضائیة أمام الجهات القضائیة الإداریة والمصلحة أو أصحاب الصفة 

تقدیر مدى شرعیة و یطلب من خلالها فحص و ، حسب قواعد الاختصاص السالفة الذكر
محل، و اختصاص، و سبب، : نمدى صحة أركان القرار الإداري مالقرارات الإداریة أي 

.مدى خلوها من العیوبو هدف، و إجراءات، و شكل، و 

لا و لا یتمتع القاضي المختص في نظر هذا النوع من الدعاوى بأیة سلطة في إلغاء القرار، 
فحص القرار، في و إنما تتمثل سلطته فقط، بعد معاینة و بتحدید معنى واضح للقرار الغامض، 

.مشروعیتهعدم والتصریح بمشروعیته أ

هي مجموعة الدعاوى القضائیة التي یرفعها أصحاب الصفة :دعاوى القضاء الكامل-رابعا
المصلحة أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة في ظل مجموعة من الشروط و 
الشكلیات القانونیة المقررة، بهدف المطالبة بالاعتراف أولا بوجود حقوق و الإجراءات و 

تقدیر هذه و معنویة ویا تقریر ما إذا كان أصابها أضرار مادیة أثانو شخصیة مكتسبة 
الحكم على السلطات و تقریر التعویض الكامل لإصلاح هذه الأضرار و الأضرار ثم تقدیر 
كاملة و فسلطات ووظائف القاضي في هذا النوع من الدعاوى متعددة . الإداریة بالتعویض

لذلك سمیت و . الشرعیةفحص و التفسیر و بالقیاس إلى سلطاته في كل من دعوى الإلغاء 
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المسؤولیة، ومن أشهر دعاوى القضاء الكامل، دعوى التعویض أو . بدعوى القضاء الكامل
قائمة أعضاء والترشح أوسواء تعلق الأمر بالقائمة الانتخابیة أ(الدعاوى الانتخابیة المحلیة 

التي تكون من (داریة ، دعاوى العقود الإ)عملیة التصویتشرعیةومكاتب التصویت أ
اختصاص المحاكم الإداریة حتى وإن كانت الصفقات مبرمة من قبل الإدارات المركزیة 

، دعوى الوظیف العمومي، نزع الملكیة للمنفعة العامة، )الهیئات العمومیة المستقلةو 
.المنازعات الضریبیة

:الدعوى الاستعجالیة-خامسا
ى الاستعجالیة في المواد الإداریة هي إجراء قضائي الدعو : تعریف الدعوى الاستعجالیة-1

كیلة نفسه قاضي الموضوع أي أن التشوهو (لمدعي من القاضي الإداريیطلب من خلاله ا
قانون من 917هذا حسب المادة و هي التي تفصل في المواد الاستعجالیة الجماعیة

التحقیقیة وستعجالیة التحفظیة أالأمر باتخاذ أحد التدابیر الا) الإجراءات المدنیة والإداریة
یستحیل والمخاطر یصعب أوالعاجلة حمایة لمصالحه قبل تعرضها للأضرار أو المؤقتة 
.معاینة وقائع یخشى اندثارها مع مرور الوقتوتفادیها مستقبلا أوإصلاحها أو تداركها 

یفصل في و ، فالقاضي الإستعجالي یأمر فقط بتدابیر مؤقتة، فهو لا ینظر في أصل الحق
.1أقرب الآجال

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خمسة أنواع من :أنواع الاستعجال الإداري-2
:الاستعجال الإداري نشرحها باختصار فیما یلي

یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري، حتى :الاستعجال الفوري-أ
ف آثار معینة منه متى كانت دعوى إلغاء مرفوعة ضد القرار وقوإن كان قرارا بالرفض، أو 

متى ظهر من و كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك و جزئیا وسواء كان طلب الإلغاء كلیا أ
. القرارشرعیةالتحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة918المادة -1
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ینتهي الآجال، طلب إلغاء القرار في أقربعندما یقضي القاضي بوقف التنفیذ، یفصل في 
.1أثر الوقف عند الفصل في دعوى الإلغاء

عندما تكون حالة الاستعجال قائمة أن یأمر و یمكن للقاضي بعد فصله في طلب وقف التنفیذ 
بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من قبل الأشخاص 

ها لاختصاص القضاء الإداري، متى الهیئات التي تخضع في مقاضاتوالمعنویة العامة أ
یفصل القاضي في . 2غیر مشروع بتلك الحریاتو كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا 

.ساعة من تاریخ تقدیم الطلب48هذه الحالة في أجل 

في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بأي تدبیر ضروري، دون 
دون الحاجة لتوفیر شرط القرار الإداري و بموجب أمر على عریضة عرقلة تنفیذ قرار إداري،

الغلق الإداري یمكن أیضا للقاضي الاستعجالي والاستیلاء أو في حالة التعدي أما .3المسبق
.4أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

اءا على بنو یجوز لقاضي الاستعجالي، بطلب من كل ذي مصلحة، أن یعدل في أي وقت 
.أن یضع حدا لهاومقتضیات جدیدة، التدابیر التي سبق الأمر بها أ

ذا یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هوعندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب، أ
عندما یظهر أن الطلب لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة و ،5الطلب بأمر مسبب

.الإداریة، یحكم القاضي بعدم الاختصاص

یجب أن تتضمن العریضة الرامیة في استصدار تدابیر استعجالیه عرضا موجزا للوقائع 
كما یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف .الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیةو 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة919المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة920المادة -2
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة921المادة -3
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة921/2المادة-4
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة924المادة -5
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تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى 
.1الموضوع

تدابیر الاستعجال في حالات و الصادرة فیما یتعلق بوقف تنفیذ القرار الإداري، الأوامر 
الأوامر التي یعدل بمقتضاها عن التدابیر التي سبق أن أمر بها یضع و الاستعجال القصوى 

تدابیر التي یتخذها القاضي للمحافظة على الأما فیما یتعلق ب.حدا لها غیر قابلة لأي طعن
یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي 15ة للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل الحریات فإنها قابل

في حالة استئناف أمر قضى برفض و .ساعة للفصل في الاستئناف48لمجلس الدولة و 
.بعدم الاختصاص النوعي یفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحدودعوى الاستعجال أ

:تحقیقتدابیر الو الاستعجال في مادة إثبات الحالة - ب
یجوز لقاضي الاستعجال أن یعین خبیرا لیقوم بدون تأخیر بإثبات حالة :في إثبات الحالة-

ذلك بموجب أمر على و الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة 
في غیاب قرار إداري مسبق، یتم إشعار المدعى علیه فورا من قبل الخبیر ولو عریضة 

.المعین

یجوز للقاضي الاستعجالي بناءا على عریضة أن یأمر بأي تدبیر :تدابیر التحقیقفي-
یتم التبلیغ الرسمي للعریضة . دون اشتراط القرار الإداري المسبقو التحقیق وضروري للخبرة أ

.حالا إلى المدعي مع تحدید أجل للرد من قبل المحكمة

ضي الاستعجالي أن یمنح تسبیقا مالیا یجوز للقا:الاستعجال في مادة التسبیق المالي- ث
إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة ما لم ینازع في وجود الدین 

یكون الأمر و . تلقائیا لتقدیم ضمانویجوز له أن یخضع دفع هذا التسبیق ولو .بصفة جدیة
یوما من تاریخ 15لة خلال الصادر من المحكمة الإداریة قابل للاستئناف أمام مجلس الدو 

.التبلیغ الرسمي
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة926المادة -1
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إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف یجوز له أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي طلب 
تلقائیا أن یخضع دفع التسبیق ویجوز له ولو . ذلك، ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة

.1لتقدیم ضمان

الأمر القاضي بمنح التسبیق، إذا كان تنفیذه من یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ
من خلال التحقیق وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها 

.2رفض الطلبو من طبیعتها أن تبرر إلغاءه و جدیة 

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة،:الصفقاتو الاستعجال في مادة إبرام العقود -ج
كذلك و الذي قد یتضرر من هذا الإخلال و ذلك من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و 

وسیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أولممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أ
المنافسة التي تخضع وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو مؤسسة عمومیة محلیة، 

.كمة قبل إبرام العقدیجوز إخطار المح.3الصفقات العمومیةو عقود الإداریة لها عملیة إبرام ال

ذي تحدد الأجل الو یمكن للمحكمة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، كما 
یمكن لها أن تحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل و . یجب أن یمتثل فیه

مجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة بو یمكن لها كذلك و .المحدد
یوما تسري من 20تفصل المحكمة الإداریة في أجل ، و یوما20اوز لمدة لا تتجو الإجراءات 

.4الطلبات المقدمة لهاتاریخ إخطارها ب

یخضع الاستعجال في المادة الجبائیة للقواعد : الاستعجال في المادة الجبائیة-د
ا في قانون الإجراءات الجبائیة، وكذلك للقواعد المحددة في الباب الثالث من هالمنصوص علی

.الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة944المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة945المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946المادة -3
.من قانون الإجراءات المنیة والإداریة947و946تین الماد-4
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.تصنیف الدعاوى الإداریة: الفرع الثالث

منطق لتصنیف و لكل تقسیم أساس . اعتمد الفقه تقسیمان للدعاوى القضائیة الإداریة
.هناك التقسیم الحدیثو الإداریة فهناك التقسیم التقلیدي الدعاوى القضائیة

قد قال به الفقیهان و یعتبر هذا التقسیم الأقدم في التقسیمات الفقهیة :التقسیم التقلیدي-1
Avcoc Laferiere حسب هذا و . تقدیر سلطة القاضي في الدعوىوأساس هذا التقسیم هو

من الدعاوى التي یملك فیها القاضي الإداري بحسب الترتیب الذي یبدأالتقسیم فالدعاوى
دعوى القضاء : هيو وى التي تتقلص فیها سلطات القاضيأوسع السلطات لینتهي للدعا

.1الكامل، دعوى الإلغاء، دعوى تقدیر المشروعیة، دعوى التفسیر

وأساس هذا التقسیم هو قال به كل من لیون دوجي، جیز، فالین، و :التقسیم الحدیث-2
وطبیعة الأهداف التي تحققها الدعوى فإذا كان هدف الدعوى هو ة موضوع الدعوى طبیع

كانت هذه الدعوى دعوى موضوعیة، أما إذا كان الشرعیةحمایة و حمایة مراكز قانونیة عامة 
لهذا فإن و . الهدف من الدعوى تحقیق مصالح شخصیة فقط فإن هذه الدعوى تكون شخصیة

من أهمها دعوى التفسیر الإداریة، دعوى فحص و وعیة الدعاوى تنقسم إلى دعاوى موض
بعض دعاوى و أشهرها، دعاوى القضاء الكامل و دعاوى شخصیة و . دعوى الإلغاء،الشرعیة

.التفسیر التي تستهدف حمایة حقوق مكتسبة

.14رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -1



49

: الفصل الثالث
.اءـــــــوى الإلغـــــــدع

دعوى الإلغاءفي الدولة،الشرعیةظ على لحفاالتي تساهم في اأهم الدعاوى الإداریة من 
التي سندرسها في هذا الفصل بنوع من التفصیل فنبدأ بالتعرف على تعریفها وخصائصها في 

وجه الإلغاء في المبحث الثالث، الشروط الشكلیة لقبولها في المبحث الثاني، أالمبحث الأول، 
.رابععلى دعوى الإلغاء في المبحث الخیرا الآثار المترتبة وأ

.تعریف دعوى الإلغاء وخصائصها: المبحث الأول
التي یرفعها ذوي اریة الموضوعیة والعینیةدتعرف دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائیة الإ

والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر الصفة
البحث عن شرعیة القرارات الإداریة والحكم فيوتتمثل سلطات القاضي الإداري .مشروعة

ومن خلال .1بإلغائها في حالة ثبوت عدم شرعیتها، وذلك بحكم قضائي ذي حجة مطلقة
:بمجموعة من الخصائص یمكن تلخیصها فیما یليتتمیزدعوى الإلغاءالتعریف یظهر أن

لیست تظلما إداریا لیست دفع قضائي، كما أنهاو :دعوى الإلغاء دعوى قضائیة إداریة-1
الفصل و لا من حیث الجهة المختصة بالنظر عیة ومن حیث النظام القانوني، و من حیث الطبی

.من حیث الحكم الصادر فیهاو فیها 
تنعقد على أساس مبدأ و فهي تتحرك :الشرعیةدعوى الإلغاء من الدعاوى قضاء -2

إن كان رافعها و ة العامة أساسا أعمال الإدار شرعیةفي الدولة فهي تستهدف حمایة الشرعیة
.حریاته الفردیةو یستهدف مباشرة حمایة حقوقه 

ذلك أنها تنصب على القرارات الإداریة غیر و :دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة-3
قد قررها المشرع بهدف حمایة و . لا تهاجم السلطات الإداریة مصدرة القرارو المشروعة 

.الشرعیةمایة مبدأ المتمثلة في حو المصلحة العامة أصلا 
، دیوان -نظریة الدعوى الإداریة: ثانيالجزء ال- النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار، -1

.314، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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فلا یمكن لأي دعوى من دعوى الإلغاء هي الدعوى الوحیدة لإلغاء القرارات الإداریة-4
المتمثلة و نتائج دعوى الإلغاء و غیر الإداریة تحقیق هدف و الدعاوى القضائیة الإداریة الأخرى 

.إلى الأبدو ة بأثر رجعي ر القرارات الإداریة غیر المشروعفي القضاء على أثا
صنع و الذي ابتكر هذه الدعوى وفالقضاء الإداري ه:دعوى الإلغاء من طبیعة قضائیة-5

الجهة و أسباب تطبیقها و شكلیات و إجراءات و شروط و نظامها القانوني الذي حدد طبیعتها، 
.القضائیة المختصة بنظرها

:بحیث أن، دعوى الإلغاء من النظام العام-6
.جد نص ینص علیهاإن لم یو و القاضي یقبلها حتى -
.القانون بعض القرارات على سبیل الحصرل القرارات الإداریة ما لم یستثنتنصب على ك-
.لا یجوز الاتفاق على عدم رفع دعوى الإلغاء-
.ت القضائیة أن یسحبهالا یمكن للطاعن الذي رفعها أمام الجها-

.الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء: المبحث الثاني
المتمثلة في و نقسم إلى شروط عامة تشترك فیها دعوى الإلغاء مع جمیع الدعاوى العادیة ت

شروط و المصلحة في المدعي ووجوب احترام الاختصاص القضائي وجوب توفر الصفة و 
الإداري شرط القرارالمتمثلة في و خاصة تخص الدعاوى الإداریة بما فیها دعوى الإلغاء 

.شرط المیعادو محل الدعوى

.لقبول دعوى الإلغاءالعامةالشكلیةالشروط:المطلب الأول
.وأخرى تتعلق بالاختصاص القضائيمتعلقة بالطاعنشروط تنقسم إلى

.الشروط المتعلقة بالطاعن: الأولالفرع
لا یجوز لأي شخص، : "أنهالمدنیة والإداریة على من قانون الإجراءات 13تنص المادة 

.محتملة یقرها القانونوم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أالتقاضي ما ل
.المدعى علیهویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أ

."دام الإذن إذا ما اشترطه القانونكما یثیر تلقائیا انع
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،انطلاقا من هذه المادة یظهر أن الشروط العامة المتعلقة بالطاعن هي الصفة والمصلحة
تعني قدرة المدعي على مباشرة فالأهلیة،المشرع عن الأهلیة كشرط لقبول الدعوىوقد تخلى

.الشخص المعنويو عادة ما یمیز بین الشخص الطبیعي و التصرفات القانونیة مباشرة بنفسه 

قیام علاقة بین المدعى و یقتضي توافر عنصر الصفة في الطاعن وجود :الصفة-أولا
النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط بغض و . موضوع النزاعو الطاعن 

قضاء یذهب إلى اندماج مدلول الصفة بالمصلحة في و المصلحة، إلا أن الاتجاه السائد فقها 
نطاق دعوى الإلغاء، بحیث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع 

.1ثیره من تلقاء نفسهیتعتبر الصفة شرط من النظام العام حیث أن القاضيو . الدعوى

ن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا فإ" لا دعوى بدون مصلحة"ا لقاعدة تطبیق:المصلحة-2
محتملة یقرها وقائمة أو شخصیة، مباشرة، : أن تكونان للطاعن مصلحة، التي یجبك

مطعون فشرط المصلحة لا تتوفر إذا لم یؤثر القرار ال. معنویةوالقانون، سواء كانت مادیة أ
الفائدة العملیة فالمصلحة هي،فعلیةو فیه في المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة 

.المشروعة من رفع الدعوى

لا یجوز اللجوء إلى القضاء دون تحقیق منفعة ما، فلا یجوز في أنه"فائدةال"یقصد ب 
استبعاد : هو"عملیةلا"أما المقصود ب .الطعن بالإلغاء في قرار إداري سبق الحكم بإلغائه

المسائل النظریة لأنها لا تصلح أن تكون محلا لدعوى قضائیة، فوظیفة القضاء هي حل 
.قانونیةهي أن تكون" مشروعةال"والمقصود ب .المنازعات ولیس ترجیح رأي فقهي

.شرط الاختصاص القضائي:الثانيالفرع
القضائیة التي رفعت أمامها حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة یجب أن تكون الجهة 

.ق قواعد الاختصاصذلك وفو إقلیمیا للنظر في الدعوى و الدعوى مختصة نوعیا 

.418-409عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص ص-1
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.لقبول دعوى الإلغاءالخاصةالشكلیة الشروط : الثانيالمطلب
المتمثلة في بعد ما كانت الشروط الشكلیة الخاصة لقبول دعوى الإلغاء هي أربعة شروط

القرار الإداري السابق، شرط ، شرط التظلم الإداري المسبق، شرطةانتفاء الدعوى الموازی
وهما شرط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شرطان فقط ، أصبحت الآن بموجب المیعاد

.القرار الإداري محل الدعوى، وشرط المیعاد

.محل الدعوىالإداريشرط القرار: الفرع الأول

- 98من القانون العضوي 9المادة وجبت أ:ي محل الدعوىتعریف شرط القرار الإدار -أولا
أو تفسیر أو رفع دعوى الإلغاءقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 819المادة و 01

لقبول المهمةالشكلیة یعتبر هذا الشرط من الشروط و . ضد قرار إداريمدى تقدیر المشروعیة
أو دعوى أن یرفق بعریضة دعوى الإلغاءفیجب على المدعي .الدعوى القضائیة الإداریة

داري الذي أي القرار الإالقرار الإداري محل الدعوى التفسیر أو دعوى تقدیر المشروعیة
وإذا ثبت أن هذا . رفعت ضده دعوى، وذلك تحت طائلة عدم القبول، ما لم یوجد مانع مبرر

، أمرها داري محل الدعوىعي من القرار الإالمانع یعود غلى امتناع الإدارة من تمكین المد
.القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة عن الامتناع

ذلك العمل القانوني الصادر عن والقرار الإداري الذي یشترط لقبول دعوى الإلغاء هو 
.ذى بذاتهیلحق الأو الذي یتمتع بالطابع التنفیذي و السلطة الإداریة بإرادتها المنفردة 

:المتمثلة فيو من خلال هذا التعریف تظهر أهم ممیزاته 
لامركزیة وفقا ویصدر عن سلطة إداریة مركزیة أوفه:عمل إداريوالقرار الإداري ه-1
لذلك لا و ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 800معیار العضوي المعتمد في المادة لل

السیاسیة، قرارات و التشریعیة و ادرة من السلطات القضائیة التصرفات الصو تعتبر الأعمال 
صادرة القرارات السالفة الذكر، وهي ال9غیر أنه تخضع لدعوى الإلغاء حسب المادة ، إداریة

المتمثلة في الهیئات العمومیة و 800غیر السلطات المحددة في المادة عن هیئات أخرى
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من 56و55خضع لدعوى الإلغاء طبقا للمادتین تكما.الوطنیة، المنظمات المهنیة الوطنیة
بعض ،المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01-88رقمالقانون

.قتصادیةلاعمومیة االالقرارات الصادرة عن المؤسسات 

حتى یكون تصرف الإدارة :القرار الإداري صادر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإداریة-2
علیه و ، ینما تمارس صلاحیاتها القانونیةة قرارا إداریا یجب أن یصدر بإرادتها المنفردة حالعام

فإن العقود الإداریة التي تبرمها السلطات الإداریة لا یمكن أن تكون محل دعوى إلغاء بل 
هذه القاعدة لیست مطلقة في مداها ذلك أن دعوى الإلغاء . تكون محل دعوى قضاء كامل

إن كان موضوعها مرتبط مباشرة بإبرام هذه و ارات المنفصلة للعقود الإداریة تقبل ضد القر 
مداولات نجدالمتعلقة بإبرام العقود الإداریةكمثال عن القرارات المنفصلةو . العقود وتنفیذها

س المجلس بإبرام المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة التي تسمح لرئی
فهذه المداولة رغم أن موضوعها یتعلق بعقد إداري إلا أنها منفصلة عنه ،یةالصفقة العموم

-11رقمقانونالمن 155المادتین هذا ما نصت علیهو یمكن مخاصمتها بدعوى الإلغاء و 
. بالولایةالمتعلق07-12رقممن القانون149المادة و بالبلدیة قالمتعل10

إرادة إحداث أثر قانوني و تصدره الإدارة بقصد أي أن : القرار الإداري تصرف قانوني-3
. إلغاء مركز قانوني قائموتعدیل مركز قانوني قائم أوسواء بإحداث مركز قانوني جدید أ

.بالتالي تخرج العمال المادیة للإدارة من رقابة القاضي بواسطة دعوى الإلغاءو 

د آثاره القانونیة بمجرد صدوره، یعني أن القرار الإداري یول:القرار الإداري قرار تنفیذي-4
.حتى یثبت العكسالشرعیةكما یفترض فیه قرینة 

أي یجب أن یؤثر القرار :قرار یلحق الأذى بذاتهوالقرار الإداري محل الدعوى ه-5
الإداري التنفیذي بصفة سلبیة على المركز القانوني للمخاطب به مثل قرار فصل موظف، 

أشارت المحكمة العلیا لهذا الشرط في قضیة شندري رابح قد و .سحب رخصةوقرار رفض أ
حیث یستنتج من ":جاء فیه02/04/1977ضد والي ولایة تیزي وزو، قرار صادر في 
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إن المقرر و سلطة إداریة وهو السید والي ولایة تیزي وزو، والتحقیق أن صاحب المقرر ه
لإعطاء الطابع الإداري للمقرر أن هذین المعیارین كافیین و یلحق أذى بذاته إلى المدعى، 

".المطعون فیه

الأعمال الصادرة عن و إن التصرفات : القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري-ثانیا
الإدارة العامة لا تعد قرارات إداریة قابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري إذا لم تتمتع 

الحال خاصة بالنسبة وبذاتها، كما هبطابع إلحاق الأذىو بالطابع التنفیذي النهائي 
الأعمال التحضیریة، الأعمال التهدیدیة، القانونیة الإداریة المتمثلة فيلمجموعة من الأعمال

.الأعمال التنظیمیة للإدارة

الموافقة، الرغبات، وأراء الاستشاریة سواء البسیطةالآفيتتمثل:الأعمال التحضیریة-1
.رد على التظلمات الإداریةالت، التصریحات بالنیة، الرد بالانتظار كالاقتراحات، الاستعلاما

التي توجهها الإدارة لإجبار تتمثل خصوصا في الإنذارات:الأعمال التهدیدیة-2
تعد بمثابة قرارات إداریة قابلة للإلغاء إذا لم تكن و المخاطبین بالقرارات الإداریة على تنفیذها، 

.مسبوقة بقرار إداري نهائي

عن عادةتصدرو ،المناشیرو خاصة في التعلیمات تتمثل:الأعمال التنظیمیة للإدارة-3
هي بصورة عامة عبارة عن مستندات داخلیة خاصة و إلى مرؤوسیهم نالرؤساء الإداریی

تفسیر و فإنها تهدف إلى التذكیر فضلا عن ذلك،نو لا یطلع علیها المواطنو بالإدارة 
إلحاق الضرر لهم، و إنها غیر قابلة للمساس بحقوق المواطنین بهذا فو النصوص القائمة، 

لهذا،لكن تبین أن الإدارة من خلال هذا النوع من الأعمال لم تعد تكتف بالتفسیر فقطو 
منها یشكل بعضالأن : توصل إلى النتائج التالیةو أدخل القضاء الإداري تمییزا بین المناشیر 

المنشور و بذلك فرق بین المنشور التفسیري و عوى الإلغاء قرارات إداریة قابلة للطعن فیها بد
لق بمحتواهعنوانه بل یتعو المعیار المعتمد للتفرقة بینهما لا یخص شكل المنشور و ،التنظیمي

.ومداه
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المنشور الذي لا یضیف قاعدة قانونیة إلى النص القانوني موضوع وفالمنشور التفسیري ه
وأما المنشور التنظیمي ه. لا یلحق الأذى بذاتهو كز القانونیة بالتالي لا یمس بالمراو ،التفسیر

بالتالي یصنف ضمن القرارات و المنشور الذي یضع قواعد جدیدة یمكن أن یلحق أذى بذاته، 
قد كرست الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا هذه التفرقة بین و . للإلغاءو القابلة للرقابة القضائیة 

م ":ظیمیة في قضیة سمباك في حیثیاتهاالتنو المنشورات التفسیریة  ا أن ا
 ، ن  ار ا ا ا ة  ا ف  أ ص  ا ك 

ار ا ا ر  ."ا ا
یع هناك نوع آخر من الأعمال القانونیة الإداریة التي تتمتع بجم:أعمال السیادة-4

مواصفات القرار الإداري محل الدعوى إلا أنها مستثناة من الرقابة القضائیة ألا وهي أعمال 
قد مرت أعمال السیادة في النظام و . التي یطبق علیها أیضا تسمیة أعمال الحكومةو السیادة 

القانوني الفرنسي بمراحل ثلاثة، أولها اعتمد فیها مجس الدولة الفرنسي على معیار الباعث 
ییز بین أعمال السلطة في مرحلة ثانیة أخذ بمعیار التمو لسیاسي لتحدید أعمال السیادة، ا

كل ما یندرج في و فكل ما یندرج ضمن الوظیفة الحكومیة یعد من أعمال السیادة ، التنفیذیة
.الوظیفة الإداریة یخضع للرقابة القضائیة

القضاء الفرنسي و یذیة انتقل الفقه صعوبة التمییز بین أعمال السلطة التنفو بسبب عدم دقة 
متطورة في محتواها و أعمال السیادة، غیر ثابتةبالمرحلة الثالثة حیث وضعت قائمة إلى 

:هذه القائمة تتعلق بمجالین مهمین، المعطیات الدستوریة لكل دولةو حسب السیاسة القضائیة 

التنفیذیة المتعلقة بعلاقتها فكل أعمال السلطة :علاقة الحكومة بالبرلمان: المجال الأول-أ
:من نطاق رقابة القضاء منها خاصةتخرجو مع السلطة التشریعیة تعتبر من أعمال السیادة 

استدعاء الناخبین، سوم الرئاسي المتضمنمر ال(عمال التمهیدیة للانتخابات التشریعیةالأ-
).حدد الدوائر الانتخابیةالذي یالمرسوم الرئاسيو 
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هنا أي طعن لا یقبل إذا و لقة بمبادرة الحكومة في المجال التشریعي، الأعمال المتع-
نفس الشيء بالنسبة لسحب مشروع قانون كانت و رفضت الحكومة إیداع المشروع القانوني، 

.قد تقدمت به الحكومة
.عمال المتعلقة بإصدار القوانینالأ-
.برلمانحل ال-

المعاهدات و الاتفاقیات المتعلقة خاصة بو :علاقات الحكومة مع الخارج: المجال الثاني- ب
كل ما یتصل فبخصوص الاتفاقیات الدولیة ف،كذلك نشاط المرافق الدبلوماسیةو الدولیة 

ي لا بالتالو ،أعمال السیادةمنالاتفاقیات یعتبرو تطبیق المعاهدات و تفسیر و بالتحضیر 
من اختصاص وزارة تفسیر الاتفاقیات الدولیة یكون(یخضع لرقابة القاضي الإداري

كما تدخل ضمن ،الحمایة الدبلوماسیة: فنذكر مثلاأما عن النشاط الدبلوماسي ).الخارجیة
أعمال السیادة القرارات التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة الظروف الاستثنائیة، حالة 

.وارئ، حالة الحرب، حالة الحصارالط

لنظام القضائي الجزائري، فالملاحظ أن المعیار أما فیما یخص مسألة أعمال السیادة في ا
ظهر ذلك من خلال موقف المحكمة العلیا في قضیة و معیار الباعث السیاسي والمعتمد ه

ا":محافظ البنك المركزي حیث جاء فیهو ضد وزیر المالیة ) ب.ج.ي( أن ا
دارة  ل ا أ داري  ا داري ا ا ن ا .وأن 

ار  دةو اول وأن إ ل ا ت ا ى ا إ .ا
 ، ق ا ي  ار  ار اوأن ا أن ا

رخ  وراق او07/01/1982ا ا اول، 500ا ا ار و د ج  01/06/1982ا 
ا ا ا ا وز در  ن " رج ا"ا ن  اران 

ل ا .أ
وو ى  ح  ا ا ص ا ."ى اة اوا
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.التي یشترط فیها القرار الإداريالدعاوى الإداریة-ثالثا
لدعوى بالنسبة01-98القانون العضوي رقم من 9المادة نصت علیها:دعوى الإلغاء-1

:أنهالتي نصت على09- 08رقمقانونالمن 819المادة و الإلغاء أمام مجلس الدولة، 
القرار شرعیةتقدیر مدى وتفسیر أوإلى إلغاء أیجب أن یرفق مع العریضة الرامیة"

إذا و . الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر
تبث أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، 

".ستخلص النتائج القانونیة من هذا الامتناعأمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، وی

الهدف من الدعویین یحتم إرفاق عریضة :الشرعیةدعوى فحص و دعوى التفسیر -2
قد أكد المشرع و ،القرارشرعیةفحص والدعوى بالقرار الإداري حتى یمكن للقاضي تفسیر أ

.المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات819المادة في لدعویینهذا الشرط بالنسبة لعلى

.لا یشترط فیها القرار محل الدعوىالدعاوى التي -رابعا
الإداریة على و المشرع في قانون الإجراءات المدنیة لم ینص:دعاوى القضاء الكامل-1

لم یذكرها ، حیث819المادة حسبالسابق في دعاوى القضاء الكامل اشتراط القرار الإداري 
.الإداري محل الدعوىفیها القرارمع الدعاوى التي اشترط 

حاج بن "حیث قررت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قضیة : حالة الاعتداء المادي-2
أنه في حالة الاعتداء المادي لا داعي لتطبیق ما تنص علیه ":ضد والي ولایة الجزائر" علي

إن الإدارة قد حددت بحیث بتصرفها المادي فقانون الإجراءات المدنیة من 275المادة 
".موقفها صراحة في المسألة المتنازع فیها

نصت إن عدم اشتراط القرار الإداري في الدعوى الاستعجالیة :الدعوى الاستعجالیة-3
في حالة الاستعجال ":صراحةقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 921المادة علیه

التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة القصوى یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بكل
."في غیاب القرار الإداري المسبقولو تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عریضة 
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.شرط أجل رفع الدعوى: الثانيالفرع 
إن المنازعة الإداریة تتمیز عن المنازعة العادیة بارتباطها بمواعید محددة واجبة الاحترام 

ذلك و قد تقررت مواعید قصیرة نسبیا لرفع دعوى الإلغاء و ، 1لاإلا رفضت الدعوى شكو 
. هایة المتولدة عنالحقوق الفردو المراكز القانونیة و للمحافظة على استقرار القرارات الإداریة، 

ثانیا تحدید طریقة و ،لدراسة هذا الشرط یجب أولا تحدید مدة المیعاد في دعوى الإلغاءو 
.2رابعا الحالات المستثناة من شرط المیعادو المواعید ثالثا امتدادو حساب المواعید، 

میعاد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة829ت المادة حدد: تحدید مدة المیعاد-أولا
ة أشهر من تاریخ التبلیغ بأربع،مجلس الدولةوسواء أمام المحاكم الإداریة أ،رفع الدعوى
هذا في حالة . التنظیميوالقرار الإداري الجماعي أمن تاریخ نشر و لقرار الفردي أالشخصي ل

.قبل رفع الدعوىأن المعني بالقرار لم یختر القیام بإجراء التظلم 

،أمام الجهة الإداریة مصدرة القرارإداري المعني رفع تظلم حالة التي یختار فیهالكن في ال
للمعني : یصبح كما یليفإن المیعادجراء اختیاري،باعتبار أن التظلم كقاعدة عامة هو إ

من تاریخ النشر إذا كان و أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي بالقرار الفردي أ4أجل بالقرار 
للإدارة أجل شهرین من و ،تنظیمي لرفع تظلمه أمام الجهة مصدرة القراروالقرار جماعي أ

بمثابة رفض تاریخ تبلیغها بالتظلم للإجابة على التظلم  وسكوتها خلال هذه الفترة یعد 
وللمعني بالقرار أجل شهرین ابتداء إما من تاریخ انتهاء مدة الشهرین ،ضمني للتظلم

.من تاریخ تبلیغه بقرار الرفض الصریح لرفع دعواه أمام القضاءو الممنوحة للإدارة للرد أ

لا یحتج به ضد المعني بالقرار إلا829الجدید في القانون أن هذا الأجل المحدد في المادة 
یمكن القول بذلك أن المیعاد لم یصبح من النظام و . 3المطعونإذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار

.82خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -1
.385عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2
.ت المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءا831المادة -3
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ار القر بالمخاطبأنه یجب أن تتمسك الإدارة به وذلك من خلال الإشارة إلیه في تبلیغو العام 
.المطعون فیه

:تحدید طریقة حساب المواعید-ثانیا
أن من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 829تنص المادة :لمواعیدابدایة حساب -أ

نشر القرار تاریخ من و قرار الإداري الفردي أالشخصي للتبلیغالحساب المیعاد یبدأ من تاریخ 
اها یتم تبلیغ القرار الإداري الفردي بأحد الطرق التي تر .الجماعي أو التنظیميالإداري

:الإدارة مناسبة والمتمثلة في
سمي المحدد ما یسمى بالتبلیغ الر وبتبلیغ المعني بواسطة محضر قضائي وهأن تقوم -1

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة405في المادة 
.طة رسالة مضمنة مع العلم بالوصولبواسوأ-2
.إمضائه علي محضر رسمي یثبت ذلكو بواسطة استدعاء المعني أمامها -3
.1ة بالنسبة لقرارات إنهاء مهام الموظفین السامینبواسطة النشر في الجریدة الرسمی-4

النشر و حتى یبدأ الحساب من هذین التاریخین فإنه یجب أن تكون عملیتي التبلیغ 
النشر واجب قانوني و یعتبر كل من التبلیغ و .قانونیتین، ویقع عبء إثبات ذلك على الإدارة

المتعلق 4/7/1988خ في المؤر 131-88نص علیه المرسوم رقم حیثعلى الإدارة،
المواطن، حتى یمكن للإدارة أن تحتج بقراراتها في مواجهة و بتنظیم العلاقات بین الإدارة 

عدم حرمان الأفراد من و وبذلك فإن عدم قیام الإدارة بواجبها یحتم منطقیا فتح الآجال . الأفراد
.الشرعیةحقهم في مرافعة القرارات غیر 

، وحسب هذه النظریة، فإذا تثناء بخلقه لنظریة علم الیقیناسوضع لكن القضاء الفرنسي
عن لم یبلغ له رسمیا، و بأخرى، حتى وعلم به المعني بالأمر بوسیلة أو صدر قرار إداري، 

بصفة سریة من طرف شخص یعمل ولم ینشر، كأن یعلم بوجوده أثناء دعوى قضائیة أو أ

.95رشید خلوفي، مرجع سابق،ص -1
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لدعوى یبدأ من تاریخ العلم الیقیني بالقرار رفع اوفي الإدارة، فإن أجل رفع التظلم الإداري أ
هي و قد تخلى القضاء الفرنسي على هذه النظریة، لكن أبقى علیها في حالة واحدة فقط و 

حالة القرارات المتخذة من طرف هیئة تعددیة، إذ یبدأ میعاد رفع الدعوى بالنسبة لأعضاء 
قضاء مجلس الدولة في الجزائر، أما . تلك الهیئة من تاریخ الجلسة التي اتخذ فیها القرار

یستبعدها و أخذ بقرینة العلم الیقیني أحیانا یة بالمحكمة العلیا سابقا، فكذا قضاء الغرفة الإدار و 
من قانون 831ومع صدور المادة ،أخرى دون أن یستقر على قضاء موحدأحیانا 

.الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه لا مجال لتطبیق هذه النظریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة405نص المادة حسب:فیة حساب المواعیدكی- ب
، ولا یحسب یوم التبلیغ كاملةمنصوص علیها في هذا القانونالتحسب كل الآجال ":على

.أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجل
.یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها

ة، في مفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا تعتبر أیام عطل
.للنصوص الجاري بها العمل

و جزئیا، یمد الأجل إلى أول یوم عمل لیس یوم عمل كلیا أإذا كان الیوم الأخیر من الأجلو 
."موالي

صادف الیوم الأخیر إذاو كذا الیوم الأخیر، و النشر لا یحتسب وبذلك فإن تاریخ التبلیغ أو 
، فإن المیعاد یمتد إلى أول لأعیاد الرسمیةاو یقصد به أیام الراحة الأسبوعیة، و یوم عطلة، 

.تحسب المواعید من شهر إلى شهر أي بالأشهرو یوم عمل یلیه، 

سبتمبر 21بتاریخ 2بلغ السید أحمد رسمیا بقرار صادر عن مدیر جامعة البلیدة : مثال
23أحمد رفع دعوى إلغاء ضد القرار فإن آخر أجل لرفع دعواه سیكون ، وأراد السید2022
.2023جانفي 
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إلى حالات توقف المیعاد لیبدأ حساب حالات امتداد المیعاد تنقسم و : امتداد المیعاد-ثالثا
.حالات انقطاع لیبدأ حسابه من جدیدو ،المدة المتبقیة منه

:حالات توقف المیعاد-أ
القضاء أن حساب المواعید یتوقف و في حالة القوة القاهرة فقد قرر الفقه :القوة القاهرة-1

.إلى حین زوال أسباب القوة القاهرة لكي یكمل حساب المدة المتبقیة من المیعاد

لا و في هذه الحالة تتوقف المواعید :تغیر أهلیتهأوحالة وفاة الخصم المحكوم علیه-2
.یعاد سریانها إلا بعد تبلیغ الورثة

ب المساعدة یوقف سریان میعاد الطعن بإیداع طل:حالة طلب المساعدة القضائیة-3
یبدأ سریان المیعاد من جدید للمدة الباقیة من و .القضائیة قلم كتابة الضبط الجهة القضائیة

.رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائیة لكل ذي مصلحةوتاریخ تبلیغ قرار قبول أ

یقوم المعني برفع دعوى الإلغاء عندما:ضائیة إداریة غیر مختصةالطعن أمام جهة ق-4
داریة عوض نى أن یرفع دعواه أمام المحكمة الإمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة بمعأ

مجلس الدولة والذي یكون هو المختص قانونا في الفصل في الدعوى في هذه الحالة تنقطع 
اب بقیة الأجل من تاریخ تبلیغه بالقرار القاضي جال من تاریخ رفعه للدعوى ویستأنف حسالآ

.بعدم الاختصاص

استقر القضاء على أنه في حالة رفع دعوى أمام جهة قضائیة :حالات انقطاع المیعاد- ب
لا یبدأ سریانها من جدید إلا من یوم تبلیغ و غیر مختصة تنقطع المواعید طیلة مدة الدعوى 

لكي تقبل الدعوى المرفوعة ثانیة أمام القضاء و .صالقرار القضائي القاضي بعدم الاختصا
:الإداري المختص یجب أن تتوفر فیها الشروط التالیة

ذلك خلال و أن تكون الدعوى الإداریة مرفوعة خطأ أمام جهة قضائیة غیر مختصة -
.كانت مختصةوالمیعاد الذي یجب أن ترفع فیه ل
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ة رفع الدعوى أمام القضاء الإداري التي یبدأ أن تحترم المواعید المقررة قانونا عند إعاد-
.حسابها من تاریخ تبلیغ القرار القاضي بعدم اختصاص الجهة القضائیة الأولى

:الحالات المستثناة من شرط المیعاد: رابعا

هذا و م میعادا لرفع مثل هاتین الدعویین .إ.لم یحدد ق:الشرعیةفحص و دعوى التفسیر -1
.سان بالمصالح المباشرة للمتقاضینمنطقي ذلك أنهما لا یم

إن حالة الاعتداء المادي معفاة من شرط المیعاد وفقا للاجتهاد :حالة الاعتداء المادي-2
أنه لا "قضت 30/01/1988القضائي حیث أن المحكمة العلیا في قرار لها صادر في 

دارة في تكون الإو ،"م.إ.مكرر ق169عدي بفحوى المادة مجال للتمسك في دعاوى الت
وحالة اعتداء مادي كلما قامت بتنفیذ عمل بالقوة، غیر مرتبط بتطبیق نص تشریعي أ

.بحق الملكیةومن شأنه أن یمس بحریة أساسیة أو تنظیمي 

ذلك وفقا للاجتهاد و قد أعفیت هذه الدعوى من شرط المیعاد و :حالة دعوى التعویض-3
بتاریخ العلیا في قرارها الصادرللمحكمة القضائي، فقد قررت الغرفة الإداریة 

":في قضیة المركز الاستشفائي الجامعي ضد فریق ك ومن معهم بأن13/01/1991
ص  ا أ ام ا م ا ل  ف ا ر  ا ا ا أن 

دة  ى .إ.ق4/ر169ا ع ا دام  ا ا أن م  ا
ة  ه ا أن  ا ل  ا د ا د ا

دم  ى  ا ."دا
.وط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاءالشر : المبحث الثالث

الحالات وهي ، لغاءبالشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء حالات رفع دعوى الإنقصد 
التي یمكن أن یستند علیها العارض للحصول على إلغاء القرار محل الدعوى والتي تبین عدم 

وقد ظهرت هذه العیوب على فترات متعاقبة أمام مجلس الدولة الفرنسي وذلك . شرعیة القرار
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عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل، عیب انحراف في استعمال : حسب الترتیب التالي
.سلطة، عیب مخالفة القانونال

.الخارجیةالشرعیةعدم : المطلب الأول
تنقسم العیوب التي تشوب القرار والتي تؤدي إلى عدم الشرعیة الخارجیة للقرار إلى عیب 

).الفرع الثاني(، وعیب الشكل والإجراءات )الفرع الأول( عدم الاختصاص 

.ختصاصعیب عدم الا: الأولالفرع 
دارة صلاحیة شرعیة في ممارسة السلطة المنوطة بهم، هذه السلطة محددة من لأعوان الإ

یكون مشوبا بعیب عدم الاختصاص كل قرار متخذ خارج و طرف القانون الساري المفعول، 
الشرعیةعدم الأهلیة " وقد عرف الأستاذ لافرییر هذا العیب بأنه.حدود ذلك الاختصاص

وعدم الاختصاص هو ." ام عقد لا یدخل ضمن صلاحیاتهاإبر ولسلطة إداریة لاتخاذ قرار، أ
28/03/1807ر مجلس الدولة بتاریخ ذلك في قراو أول عیب استنبطه القاضي الفرنسي، 

.1"دیبي برییاس"

:حالات عدم الاختصاص-أولا
یقصد بهذه الحالات و ): عیب عدم الاختصاص الجسیم(الوظیفة واغتصاب السلطة أ-1

من سلطة إداریة و ار، سواء من شخص أجنبي عن سلم الأعوان الإداریین، أالتي یتخذ فیها قر 
إن جسامة هذه و . التشریعیةوالتي تتخذ قرارها معتدیة على اختصاص السلطة القضائیة أو 

لیس فقط قرارا باطلا، و المخالفة تجعل من القرار المتخذ في الحالتین تصرفا قانونیا منعدما 
كن أن ترفع هذه الدعوى یمو . الوقت فعلا من أفعال التعديالذي یمكن أن یشكل في نفسو 

تخفیفا و إلا أنه . إن انقضى المیعاد المنصوص علیه في القانونو ، أي حتى في أي وقت
نظریة الظروف الاستثنائیة و لهذه الآثار ابتكر مجلس الدولة الفرنسي نظریة الموظف الفعلي 

في الظروف العادیة و لسلم الإداري محتوى هذه النظریة، أن یظهر شخص من خارج او 

.68، ص 2006، دار هومة، الجزائر، "وسائل المشروعیة" لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة-1
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كأن : لحمایة حسني النیة الذین تعاملوا معه، نظریة الظروف الاستثنائیةو مظهر الموظف 
).یقوم فرد عادي بإدارة مرفق عام في حالة الحرب

یتعلق الأمر هنا بالحالة التي تقوم سلطة إداریة بالتصرف و :عدم الاختصاص المكاني-2
.هذه الحالة نادرة الحدوثو ص لها، خارج الإقلیم المخص

في هذه الحالة تتصرف السلطة الإداریة دون احترامها و :عدم الاختصاص الزمني-3
بعد أن تصیر غیر مختصة، وأیة، كأن تتصرف قبل أن تصبح مختصةللشروط الزمن

.بعد إنهاء مهامهاومثال ذلك أن تصدر السلطة قرارات قبل تعیینها الرسمي، أو 

تتمثل في و : هي الفرضیة الشائعة لعدم الاختصاصو : الاختصاص الموضوعيعدم-4
:تنقسم إلىو تصرف سلطة إداریة في مجلات تدخل في اختصاص سلطة إداریة أخرى 

یكون القرار المتخذ من قبل المرؤوس في :اعتداء المرؤوس على سلطات الرئیس-أ
لا في حالة التفویض سواء كان مجالات تدخل ضمن الاختصاص القانوني للرئیس باطل، إ

ة شعبان أحسن وهذا ما قرره مجلس الدولة في قضی. تفویض إمضاءوتفویض اختصاص أ
حیث أن المستأنف یعیب على المقرر " 28/2/2000المؤرخ في ووز ضد والي ولایة تیزي 

المذكور أعلاه من جهة، أنه صادر عن سلطة إداریة لیس لدیها الاختصاص لإلغاء مقرر 
، ...من جهة أخرى أنه تصرف بدون تفویض بالإمضاء من طرف الواليو ئیس البلدیة، ر 
.1"عون فیه مشوب بتجاوز صارخ للسلطةأنه یستخلص أن القرار الإداري المطو 

.أن یكون منصوص علیه في نص قانوني-: شروط التفویض-1
.حضور قانونیاأن لا یكون التفویض م- 
.أن لا یكون إلا جزئیا- 
.أن یكون منشورا في الجریدة الرسمیة- 
.السلطات المفوضة غیر قابلة للتفویض لشخص آخر- 

لمفوض ویجعله غیر مختص في حین تفیض تفویض اختصاص یرفع ید ا:تفویض الإمضاء وتفویض الاختصاصالفرق بین
.یض الاختصاص غیر اسمي في حین تفویض الإمضاء یكون شخصيو تفأما. ائیة الاختصاصنمضاء یبقي على ثالإ
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إن للرئیس أصلا سلطات على مرؤوسه تتعلق :اعتداء الرئیس على سلطات المرؤوس- ب
وذلك إما بإجازة أو المراقبة و التوجیه و الإشراف التي تعطي للرئیس حق و بأعمال هذا الأخیر 

وهذه السلطات لا تسمح له بالتدخل في اتخاذ قرار هو تعدیل القرارات الصادرة عنه، وإلغاء أ
نفس الأمر یتعلق بعلاقة السلطة المركزیة بالسلطة و .قانونیا من اختصاص المرؤوس

صل من اختصاص السلطة المحلیة المحلیة إذ لا یمكن للأولى أن تتخذ قرارات هي في الأ
.إلا في حالة الحلول المنصوص علیها بنص قانوني

فهنا السلطتین لا تربطهما :اعتداء سلطة إداریة على اختصاصات سلطة إداریة موازیة-ج
من اختصاص سلطة ولا وصائیة، فإذا قامت سلطة إداریة باتخاذ قرار هو علاقة رئاسیة 

كما أضاف .قابل للإلغاءو یعتبر مشوبا بعیب عدم الاختصاص إداریة موازیة فهذا القرار
المتمثل في و عیب الاختصاص السلبي ونوع آخر من عدم الاختصاص ه" لافرییر"الأستاذ 

.رفض الإدارة اتخاذ قرارها بسبب اعتقادها خطأ أنها غیر مختصة

.الإجراءاتو عیب الشكل : الثانيالفرع

الإجراءات، و، تحت طائلة أن یكون مشوبا بعیب الشكل أیجب أن یحترم كل قرار إداري
هذه القواعد عدیدة، فمنها ما یتعلق بشكل القرار و . الإجرائیةو مجموعة من القواعد الشكلیة 
كذا تسبیب القرارات عندما یأمر المشرع بذلك و المصادقة والإداري مثل قواعد الإمضاء أ

تتمثل و ة الإتباع قبل صیاغة القرار الإداري صراحة، ومنها أیضا ما یخص الإجراءات واجب
الدائمة الاستشاریة وبعض الهیئات المؤقتة أوفي الالتزام باستشارة بعض المنظمات أ

المواعید الواجبأي المطابق، احترام حقوق الدفاع،الاستشارة طلبا للر والاختیاریة، أ
.احترامها، مبدأ توازي الأشكال

الإجراءات غیر متساویة، وعلى ذلك تبین و طرف الشكلیات تكون المصالح المحمیة منو 
الإجراءات بإبطال وللقاضي أنه لیس من الملائم أن یعاقب على مخالفة تلك الشكلیات أ

الإجراءات الجوهریة و التمییز ما بین الشكلیات والقرار الإداري المخالف لها، وهذا ه
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جراءات الجوهریة هي التي تحمي على الإو ، فالشكلیات 1الإجراءات الثانویةو الشكلیات و 
التي یكون لعدم احترامها تأثیرا قاطعا على محتوى القرار والخصوص الخاضعین للإدارة، أ

الإجراءات و لا یكون من السهل دائما التمییز ما بین هذین النوعین من الأشكال و . الإداري
.مما یترك للقاضي سلطة معتبرة في التمییز

.الداخلیةالشرعیةم عد:المطلب الثاني

الشرعیةلا تقتصر رقابة القاضي الإداري للأعمال الصادرة عن السلطات الإداریة على 
الشرعیةفالتصرف قد یكون مشوب بعدم . الداخلیةالشرعیةالخارجیة فقط، بل أنها تمتد إلى 

صدد عیب هنا نكون بو أسبابه شرعیةعدم وهنا نكون بصدد عیب مخالفة القانون أو محتواه 
.2نكون أمام عیب انحراف بالسلطةو الهدف شرعیةأخیرا بسبب عدم والسبب أ

.عیب الانحراف في استعمال السلطة:الفرع الأول

عندما و المصلحة العامة وهو إن السلطات الممنوحة للإدارة هي لتحقیق هدف معین 
لطة نكون أمام انحراف تستعمل الإدارة سلطاتها هذه لغرض مغایر لذلك الذي من أجله الس

ما یمیز هذه الحالة عن الحالات الأخرى، أنها تستند إلى هدف القرار و في استعمال السلطة 
، بل یتعلق الشرعیةمتطلبات و الإداري، فهي لا تقتصر على مجرد مواجهة بسیطة بین القرار 

.الأمر بالبحث على نوایا الإدارة مصدرة القرار عند قیامها باتخاذه

كون القرار مشوب بعیب انحراف السلطة یجب أن یكون صحیحا في شكله، أي أن حتى یو 
یجب أیضا أن تكون السلطة التي اتخذت القرار و لا یشوبه أي عیب من العیوب الخارجیة، 

متمتعة بسلطة تقدیریة، فلا وجود لعیب الانحراف في استعمال السلطة عندما یكون 
.اختصاص الإدارة مقید

.128لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص -1
.تاریخیا ظهر عیب مخالفة القانون ثم عیب الانحراف في استعمال السلطة ثم عیب السبب-2
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العیب الأخیر الذي یفحصه وفإن عیب انحراف في استعمال السلطة هلهذه الأسباب و 
تنتهي الكثیر من القرارات القضائیة إلى الصیاغة و القاضي عند رقابته للقرار الإداري، 

بصفته عیبا شخصیا، فإن الانحراف و ."بأن الانحراف المقحم لم یحصل إثباته":التالیة
:بالسلطة له بعض الخصوصیة في ممیزاته

أنها لیست ولا یستعمل إلا إذا لم یتمكن القاضي من أثبات الوسائل الأخرى للإبطال أ-
.موجودة

.لا یمكن الكشف عنه بسهولة-
.لیس من النظام العاموه-

یمكن لعیب الانحراف أن یظهر في أحد :صور الانحراف في استعمال السلطة-أولا
:الأشكال التالیة

إن مهمة الأعوان العمومیین :رض أجنبي عن المصلحة العامةالإدارة تعمل لتحقیق غ-1
بمجرد أن تحید و تحقیق المصلحة العامة التي من أجلها أعطیت الإدارة جمیع سلطاتها وه

الغایات غیر و الإدارة عن مهمتها المنصوص علیها في القانون نكون أمام انحراف بالسلطة 
.لفةیمكن أن تكون مستوحاة من دوافع مختالشرعیة

عندما تقوم الإدارة بإنهاء مهام موظف لأسباب مستمدة من مصلحة :دافع سیاسي-أ
نكون أمام انحراف في استعمال ،ر في الواقع قد أملاه دافع سیاسيالمرفق بینما یكون التدبی

.السلطة یعاقب علیه من قبل القاضي

لشخصي، فقد قام أحد ذلك عندما ترغب الهیئة الإداریة في الانتقام او :دافع شخصي- ب
أشهر بوقف شرطي البلدیة 10قرارات متتالیة في خلال 10رؤساء البلدیة الذي أصدر 

.تحقیق هدف شخصورفضه الانصیاع للقاضي الذي ألغي كل قراراته أو 

تتمثل وقائعها في إصدار و . قضیة فریق ق ضد والي ولایة المسیلة:دافع المحاباة-ج
:لة فيقرارات متمثثلاثالوالي 



68

.قرار التصریح بالمنفعة العامة-
إلى الذمة المالیة البلدیة حمام الضلعة  بقصد تجزئتها "ق"قرار نقل الملكیة أرض الفریق -

فهنا ظهر الانحراف قصد تحقیق .قطعة، مع بیعها للخواص لبناء مساكن شخصیة52إلى 
.لیس من أجل مصلحة عامةو مصلحة عدة أشخاص، 

: ة تخصیص الأهدافمخالفة قاعد-2
إن تحقیق الأرباح لیس من :لكن بدافع ماليو استعمال الإدارة للسلطة لمصلحة عامة -أ

بالتالي عندما تستعمل الإدارة سلطاتها لتحقیق الربح فإنها تكون قد انحرفت و أهداف الإدارة، 
فریق ق من أجل مثاله القضیة السابقة الذكر فقد قام الوالي بنزع ملكیة الو باستعمال السلطة 

تحقیق مصلحة مالیة للبلدیة، إذ ببیعها لتلك الأرض بعد تجزئتها إلى قطع، سوف تتلقى 
مر لا یتعلق بالصالح العام، بل بعملیة تجاریة مقابل ذلك مبالغ مالیة من المستفیدین، فالأ

.ملئ خزینة البلدیةوالهدف ه

اتخاذ قرار غلق طریق معین لیس للنظام العام :مجال الضبط الإداري- ب

.لكن من أجل هدف آخرو توقیف عامل لیس من أجل التحقیق :مجال الوظیفة العامة-ج

في هذه الحالة تستعمل الإدارة لبلوغ غایتها، إجراءات مختلفة عن :الانحراف بالإجراءات-3
راف سیسمح بتجنب بعض هذا الانحو تلك التي سمح بها القانون لبلوغ نفس الهدف، 

القضاء على بعض الضمانات بالنسبة للمواطنین، كأن تلجأ الإدارة إلى إجراء والشكلیات أ
.مدرسة مثلاوالتسخیر عوض نزع الملكیة للمنفعة العامة لبناء مستشفى أ

:حدود عیب انحراف في استعمال السلطة-ثانیا

سلطة مقیدة، بمعنى مصدر القرار مرغم عندما تصدر الإدارة المختصة قرارا بناء على -أ
.قانونا على اتخاذ ذلك القرار، فإن القرار سیكون من ثمة سلیم الهدف
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عندما تستهدف الإدارة المختصة بإصدارها لقرار ما له عدة أهداف، فإنه یكفي أن یكون -ب
.أحداها مشروعا لیصبح القرار سلیما

مدى سلطة القاضي و ب القرار المخاصم، صعوبة إثبات المدعي لهذا العیب الذي شا-ج
في الكشف عنه إذ لا یستطیع هذا الأخیر أن یأمر بالتحقیق من أجل البحث عن نیة 

الوقوف على الدافع من إصدار القرار المخاصم، و طلب مثوله لاستجوابه ومصدر القرار أ
الظروف و من النزاع القرائن الناجمة عن موقف الإدارةو إذ یكتفي غالبا بالأدلة غیر المباشرة 

.الملابسات المحیطة به خاصة إذا كانت غبر ملزمة قانونا بتسبیب القرار المخاصمو 

عیب مخالفة القانون: الفرع الثاني

:لهذا العیب مفهومین
من الشرعیةیندرج ضمنها كل عیوب عدم و یشمل كل حالات مخالفة القانون و :مفهوم واسع

.الإجراءات، عیب انحراف في استعمال السلطةو عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل

هي تسمح بمراقبة عدم و وهي حالة مكملة للحالات الثلاثة السالف مناقشتها :مفهوم ضیق
یقصد بالقانون هنا القانون بمفهومه الواسع، أي كل و التي شابت القرار المخاصم، الشرعیة

ها الدستور، التسریع، النصوص منو قاعدة قانونیة سواء كانت مكتوبة تخضع لها الإدارة 
المبادئ العامة و ) حجة مطلقة(الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه و التنفیذیة 

:یتجسد هذا العیب في صورتین أساسیتینو .للقانون

مبدأ من مبادئ القانون، (ذلك مهما كان مصدرها و :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة-أ
وهذا بإتیان عمل تمنعه هذه القاعدة أو ، )ائز لقوة الشيء المقضي فیهحكم قضائي ح

الامتناع عن عمل تستلزمه، أي مخالفتها للقاعدة القانونیة الأعلى من خلال إصدارها للقرار 
المخاصم، كرفضها للترخیص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استیفائه لجمیع الشروط 
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ا المخالفة تتعلق بمحل القرار الإداري المخاصم، أي أثره هنو التي نص علیها القانون 
.القانوني

لا تتعلق بمحل الشرعیةتتمثل هذه الصورة في أن عدم و :الغلط الماديو الغلط القانوني - ب
المادیة التي دفعت الإدارة إلى ولكن بأسبابه القانونیة أو القرار المخاصم أي أثر المباشر، 

:تتجسد فيو إصداره 

هذا و تكون هذه الحالة عندما تطبق الإدارة قاعدة قانونیة بصفة خاطئة و :لغلط القانونيا-1
:إما 

بالتالي یكون و التي استندت علیها في إصدار قرارها بالخطأ بتفسیر القاعدة القانونیة-
.هناك سوء تفسیر القاعدة القانونیة

ستندت علیها في إصدارها للقرار التي اأن تخطأ الإدارة في مد نطاق القاعدة القانونیة-
لیشمل حالات لا تدخل في نطاقها الأصلي، كإقحام أحكام جدیدة لم ینص علیها القانون 

.استنادها لنص قانوني بدل القانون اللازم تطبیقهوالمراد تنفیذه من خلال القرار المخاصم، أ

:الغلط المادي-2

هي و موظفة بحجة إهمالها لمنصبها كإصدار قرار بفصل: عدم صحة الوقائع المادیة-
.كانت في عطلة أمومة قانونیة

كما حدث في قضیة السید :سوء التكییف القانوني للوقائع المستند علیها لإصدار القرار-
الذي صرح ، 31/10/1963طومارون الذي رفع ضد قرار والي ولایة الجزائر الصادر 

أن ":جاء في حیثیات القرارو الدولة نقلها إلى أملاك و بموجبه شغور ملكیة المدعي 
م ر ا و دة ا ص ا388- 63ا ا را ت ا ا

او أن  ا  ، ا ا ا ا
ي أ ا دة  زراووف ع  ه ا قد و ."أن 
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ألغى المجلس الأعلى القرار المخاصم، هذا القرار المشوب بغلط مادي یتمثل في سوء 
.التكییف القانوني للوقائع

آثار دعوى الإلغاء:المبحث الرابع

المسائل المتعلقة و تنقسم هذه المسألة إلى آثار رفعها، آثار القرار القضائي الناتج عنها
.بتنفیذ هذا القرار

.آثار رفع دعوى الإلغاء: المطلب الأول

لا توقف ": أنهالتي تنص علىقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن833المادة تنص 
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص 

.ف ذلكالقانون على خلا
غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار 

نفس الحكم یطبق على الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة وذلك بناء على و ". الإداري
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن910المادة 

رفع دعوى إلغاء ضد القرار الإداري أمام القضاء عندما یقوم المدعي بیظهر من المادة أنه
الإداري فإن هذه الدعوى لا توقف تنفیذ القرار الإداري، فیستمر القرار المطعون فیه بالنفاذ 

بهذه الكیفیة إذن، لا یشل النشاط الإداري بمجرد و طالما أن القاضي لم یصدر حكمه بإلغائه، 
الطابع التنفیذي الذيو الشرعیةقرینة الأول عدة أسباب السبب یعود ذلك لو . رفع الدعوى

بحیث أن السلطة مبدأ الفصل بین السلطاتهو و السبب الثاني ، الإداريالقرارمتع به یت
مبدأ استمراریة المرفق أما السبب الثالث فهو ، القضائیة لا یمكن لها أن تعرقل عمل الإدارة

.  الشرعیةداري بعدم الذي لا یجب أن یتعطل بمجرد اتهام القرار الإالعام

الثاني بواسطة و الأول بحكم القانون : ذكرتهما المادة نفسها وهماإلا أن لهذا المبدأ استثناءین
:القضاء المختص
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قد نصت على أن رفع دعوى الإلغاء، على عكس المبدأ، من شأنه أن و :بحكم القانون-1
-91من قانون 13/03المادة یؤدي إلى وقف القرار المخاصم المصرح بالمنفعة العمومیة

قد جاء و . المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامةو 27/04/1991المؤرخ في 11
یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى ":نصها كما یلي

قدم ل الطعن إلا إذالا یقبو م ، .إ.المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في ق
ذ القرار المصرح في هذه الحالة یوقف تنفیو النشر، ومن تاریخ التبلیغ أفي أجل شهر ابتداء

."بالمنفعة العامة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة833ادة تنص الم:عن طریق القضاء المختص-2
المتنازع فیه، لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار الإداري":على

.ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار 

."الإداري

منه أن یلتمس من المحكمة یظهر من نص المادة أن المدعي یمكن له بطلب صریح و 
لحین یه بالإلغاء أمام المحكمة الإداریةون فقضي بوقف تنفیذ القرار المطعالإداریة أن ت

،أمر بذلك بصورة استثنائیةسمح للمحكمة الإداریة بأن تو ، الفصل في دعوى الإلغاء
عدم وبالأمر ألتقدیریة كاملة للمحكمة الإداریةالملاحظ من صیاغة المادة أن السلطة او 

القرار یجب على قد جرى قضائیا أنه للحصول على وقف تنفیذو الأمر بوقف التنفیذ، 
:المدعي أن یثبت شیئین

.أن یؤسس دعواه على حجج ووسائل جدیة تقنع القاضي أن هذا القرار مصیره الإلغاء-

.أن آثار تنفیذ القرار المطعون فیه لا یمكن تداركها بعد تنفیذه-

.طبق على الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولةینفس الحكم القانوني و 
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.رار الناتج عن دعوى الإلغاءآثار الق:الثانيالمطلب

إن القرار الصادر في دعوى الإلغاء إما أن یقضي برفض الدعوى شكلا أو موضوعا وإما 
.وتختلف الآثار الناتجة عن القرارین. أن یقبلها ویلغي القرار محل الدعوى

.قرار القضائي القاضي برفض الدعوىآثار ال: الفرع الأول

لدعوى، فإن النتیجة الرئیسیة تتمثل في بقاء القرار المتنازع فیه، ویعتبر في حالة رفض ا
ومع هذا فإن .مشروعا، وبما أنه شرع في تنفیذه مبدئیا، فإنه یستمر في إحداث جمیع آثاره

المقضي به فهو ملزم للطرفین المتنازعین فقط، أي كم بالرفض له الحجیة النسبیة للشيءالح
وفي المقابل، . ذا الأخیر لیس في مقدوره مخاصمة القرار لنفس السببالإدارة و المدعي، وه

فإن أي طاعن آخر باستطاعته مباشرة دعوى تجاوز السلطة ضد هذا القرار، حیث أن الحكم 
.بالرفض لیس له أثر في مواجهة الغیر

ئي القاضي بإلغاء القرار الإداريآثار القرار القضا: الفرع الثاني

.الأثر الرجعي للإلغاء وكذا الأثر المطلقثار فيتتمثل هذه الآ

للإلغاء أثر رجعي، أي أنه بصدور القرار القضائي الذي قرر إلغاء :الأثر الرجعي-أولا
القرار الإداري فإن الآثار القانونیة للقرار الإداري تنتهي سواء بالنسبة للمستقبل وحتي 

:ر كأنه لم یوجد البتة ویؤدي ذلك إلىالماضي أي أن القرار الإداري محل الإلغاء یعتب

الإلغاء المترابط لجمیع القرارات المتخذة تطبیقا للقرار الملغى، الأمر الذي یؤدي إلى زوال -
.كثیر من التدابیر

إعادة العمل بالقرارات التي ألغیت أو عدلت بواسطة القرار الملغى، وهذا مما یطرح مشكلة -
.حكم بالإلغاءذات صعوبة أحیانا في تنفیذ ال

:لكن لهذا المبدأ بعض الاستثناءات
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بدیهیا، یعتبر الموظف الذي ألغي قرار تعیینه أو ترقیته، بأنه :إبطال قرار تعیین موظف-1
لم یشغل أبدا ذلك المنصب، وإذا طبقنا هذا المبدأ بصرامة، فإن الكثیر من الوضعیات 

لك قرر قاضي تجاوز السلطة بان القانونیة سوف تكون محل نظر بدون سبب، وعلى ذ
نظریة . ( التصرفات والأعمال التي قام بها هذا الموظف في ذلك المنصب صحیحة

).الموظف الفعلي

بمقتضى الأثر الرجعي للحكم، یعتبر الموظف وكأنه لم یترك :إبطال قرار عزل الموظف-2
كان من اللزوم ان البتة منصبه، ونتیجة لذلك یجب أن یحصل على المقابل المالي الذي

وكان هذا هو موقف القضاء لغایة صدور قرار مجلس الدولة في . یتلقاه إن لم یتم عزله
) الخدمة الفعلیة(الذي غلب قاعدة الخدمة المؤداة و deberlesفي قضیة 7/04/1933

لتي كان على مبدأ رجعیة البطلان فهنا الموظف یتلقى تعویضا ولیس آجرا بالنسبة للفترة ا
.جر مقابل الخدمةلأن الأفعول ها قرار العزل ساري المفی

الموظف ملزم بطاعة الأمر الصادر بنقله إلى مكان آخر، :إبطال أمر غیر مشروع-3
وهذا ضمانا لحسن سیر المرفق العام، وعلى الموظف إطاعة ذلك الأمر حتى وإن كان 

لحصول على الإبطال، مشروعا، لكن لا یمنعه ذلك من رفع دعوى تجاوز السلطة ضده وا
وأن حكم القاضي بذلك وإن كان یقع على الماضي إلا أن الفترة التي عمل فیها الموظف 

.تطبیقا لأمر النقل تعتبر قائمة فعلیا وتحسب له أثناء النظر في أقدمیته واستحقاقه للترقیة

لحجیة المطلقة یتمیز القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري ا:الأثر المطلق-ثانیا
للشيء المقضي فیه أي أنه ینتج آثاره اتجاه الجمیع أي یستفید منه كل شخص یعینه هذا 

، الشرعیةالإلغاء ولیس المدعي فقط وهذا راجع لطبیعة دعوى الإلغاء، فالمدعي یرفعها باسم 
.أكثر من رفعها باسمه الشخصي

ارات المتخذة بناء على القرار الإداري لإلغاء القر :الأثر المطلق تجاه القرارات الإداریة-1
:الملغى قضائیا یشترط توافر شرطین
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.ت الناتجة عنهاوجود ترابط قانوني بین القرار الإداري الملغى والقرار -

وجوب مخاصمة هذه القرارات أثناء الآجال القانونیة أو بمعیة القرار الملغى وفي بعض -
رط عندما یقوم الإبطال بطریق النتیجة التي لا الأحیان لا یشترط القاضي توفر هذا الش

یمكن فصلها عن القرار الذي وقع إلغاؤه ففي هذه الحالة تسقط القرارات الثانویة حتى ولو لم 
تكن محل دعوى، كما في حالة إبطال القاضي للمسابقة فبطریق النتیجة تقع باطلة التعیینات 

كن یجب كقاعدة عامة أن یتوافر الشرطان وقرارات النقل التي أجریت تبعا للامتحانات، ل
أعلاه، ویقوم القاضي آنذاك بالنطق بالإلغاء دون البحث عما إذا كان القرار الثاني مشوبا 

. ببطلان خاص به

الغیر ملزم بقرار الإلغاء من حیث آثاره القانونیة أي :الأثر المطلق في مواجهة الغیر-2
ء على القرار الإداري الملغى وهذا باستثناء الحقوق عدم تمسك الغیر بالقرارات الصادرة بنا

ن القاضي الإداري بما لدیه من سلطة واسعة في الفصل في النزاع لا یقبل إذ أالمكتسبة، 
وفي حالة عدم استطاعة الإدارة احترام تلك . إلغاء قرار إداري یمس بالحقوق المكتسبة قانونا

.أن تدفع للغیر تعویضا مالیاالحقوق قصد تنفیذ القرار القضائي، فعلیها 

الجهات بالإبطال، على جمیعیفرض القرار القاضي:الأثر المطلق في اتجاه القضاء-3
فهو یفرض في البدء على الجهات القضائیة الإداریة، ،القضائیة مهما كان نوعها

وبالخصوص على المحكمة التي نطقت بذلك الإلغاء، كما یفرض على المحاكم العادیة 
لكن هذه القاعدة تخضع . تي لا یمكن لها أن تطبق القرار الإداري المصرح ببطلانهوال

والمتمثل في أن القانون قد سمح للأشخاص الذین یعنیهم الإبقاء على القرار . لاستثناء واحد
الإداري والذي لم یكونوا ممثلین في الخصومة المتعلقة بتجاوز السلطة بأن یدافعوا عن 

قانون من960المادة لطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومةحقوقهم عن طریق ا
.الإجرءات المدنیة والإداریة
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: الأثر المطلق في مواجهة الإدارة-4

كل أجهزة الدولة المختصة : "رالدستو من 178المادة تنص :الإدارة ملزمة بالتنفیذ-أ
.تنفیذ أحكام القضاءالسهر علىفي كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بمطالبة 

." وتنفیذ قراراتهاحسن سیر العدالةیعرقلیمس باستقلالیة القاضي، أویعاقب القانون كل من

عن محكمة إداریة أو مجلس الدولة، فإن الإدارة ملزمة بالتنفیذ سواء صدر قرار الإلغاء
دارة اتخاذ وبسبب غیاب الأثر الموقف لطرق الطعن أمام قاضي الاستئناف، یجب على الإ

.التدابیر المشترطة من طرف القاضي الأول فورا

إن الأثر الأساسي للإلغاء یتمثل في زوال القرار، وهذا الزوال یعتبر عادة كافیا في حد ذاته، 
حیث أنه یلزم الإدارة بعدم تطبیق القرار الملغى وعلى سبیل المثال إذا وجه توبیخ إلى أحد 

م الإدارة من تدبیر تتخذه سوى حذف عبارة العقوبة من ملف الموظفین وتم إلغاؤه فلیس أما
المعني ، ولكن توجد هناك حالات تلزم الإدارة باتخاذ بعض القرارات لتمكین الحكم من إنتاج 

:جمیع آثاره وهنا هناك فرضیتین

ن الإلغاء القرار یتطلب من الإدارة اتخاذ قرار معاكس للقرار الملغى وبذلك فإن أهي : الأولى
القاضي عندما یلغي قرار رفض تسلیم رخصة البناء فإن الإدارة مضطرة لتسلیم رخصة 

أما الفرضیة الثانیة، فهي التي یتطلب إلغاء القرار إعادة النظر في مجموعة من .البناء
المراكز وإعادتها إلى حالتها الأولى والحالة الأكثر وضوحا هي حالة إلغاء قرار عزل موظف 

م بالاقتطاع إیقاف المرتب، عدم الترقیة، عدم القیا: انجر عنه عدة نتائجحیث أن العزل قد
. من أجل التقاعد

:عدم التنفیذ من طرف الإدارة- ب
رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي حائز قوة الشئ المقضي فیه یعد : بالنسبة لدعوى الإلغاء-

القرارات الإداریة المتخذة مخاصمةإما:مخالفة للقانون وفي هذه الحالة للمدعي وسیلتین
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مساءلة الإدارة بدعوى التعویض بحیث أن أو .بصفة مخالفة للقرار القضائي بدعوى الإلغاء
.الامتناع على تنفیذ القرار القضائي یشكل خطأ مرفقي یولد مسؤولیة الإدارة المعنیة بتنفیذه

لا یجوز الحجز علیها نظرا لكون أموال الإدارة أموال عامة : بالنسبة لدعوى التعویض-
لا یمكن له الاستفادة بأحكام قانون الإجراءات المدنیة ) الدائن(ومن ثمة فإن المدعي 

.والإداریة المتعلقة بتنفیذ القرارات القضائیة

خصص المشرع قانون متعلق بتنفیذ القرارات القضائیة المتعلقة بالتعویض 1975إلا أنه منذ 
02-91رقمقانونالوالذي ألغي بموجب ،17/06/1975موجب الأمر المؤرخ في وذلك ب

منه تنص على أن القرارات القضائیة المعنیة هي 5فالمادة ،08/01/1991المؤرخ في 
المتعلقة فقط بالتعویض ویتوفر شرطان وهي أن تكون نهائیة وان یحدد المبلغ المحكوم به 

فیات للمطالبة بالتعویض الذي تتضمن الإجراءات والكی10إلى 6على الإدارة والمواد من 
.یتم عن طریق الخزینة العمومیة

إلا أن الملفت للانتباه هو موقف المشرع الفرنسي الذي أصدر قانونا مماثلا من حیث الهدف 
الذي 16/07/1980إلا أنه أكثر فعالیة من حیث الوسائل، وهو القانون الصادر بتاریخ 

قرار قضائي متعلق بدعوى رة في حالة رفضها تنفیذكرس تطبیق الغرامة التهدیدیة على الإدا
.وإقامة المسؤولیة المدنیة للموظفین المكلفین بتنفیذ القرار القضائي بالإلغاء،التعویض

نسجل نقطة إیجابیة فیما یتعلق بهذه المشكلة والتي سجلها المشرع الجزائري بإصداره 
156-66رقموالمتمم للأمرالمعدل26/06/2001المؤرخ في 90-01رقمللقانون

كل موظف عمومي استعمل ":مكرر منه 138المتضمن قانون العقوبات إذ جاء في المادة 
سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب 

."د ج50000إلى 5000سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى 6بالحبس من 
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لق بمسألة الغرامة التهدیدیة في الجزائر فقد صدرت عدة قرارات عن الغرفة أما فیما یتع
الإداریة للمحكمة العلیا سابقا وعن مجلس الدولة تناولت مسألة الغرامة التهدیدیة وقلیلة هي 

ر قضائي صادر عن القرارات التي حكمت ضد الإدارة بالغرامة التهدیدیة قصد تنفیذ قرا
موقف القضاء الإداري الجزائري كان یعرف نوع من التذبذب في حیث أن، القضاء الإداري

.م بالغرامة التهدیدیةالحكم بالغرامة التهدیدیة فهناك عدة قرارات قضت بعدم جواز الحك

، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة340نص المشرع على الغرامة التهدیدیة في المادة 
نص تاب السادس المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء كماوالتي تدخل في الباب الثالث من الك

قرارات الصادرة النصان لم یمیزا بین القرارات القضائیة الإداریة والف،471علیها في المادة 
دیة وعلى ذلك فجمیع الهیئات القضائیة لها سلطة النطق بالغرامة التهدی،العاديقضاءعن ال

.وما یلیها980ات المدنیة والإداریة في المواد قانون الإجراءدون استثناء، وهذا ما أكده

:وهيتطبیق الغرامة التهدیدیةلشروط توجد أربعة

.أن یتعلق الالتزام المنصب على المدین بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل-

.أن تخالف الإدارة ذلك الالتزام الواقع على عاتقها-

.القضائيأن تثبت تلك المخالفة في محضر یحرره المحضر -

للمدین الخیار بین أن یطلب التعویض عن عدم التنفیذ، وإلا علیه رفع دعوى قضائیة، 
یطلب فیها تسلیط الغرامة التهدیدیة على عاتق الإدارة عن كل یوم تتأخر فیه عن تنفیذ 

الجهة القضائیة التي هابتختص فمراجعة وتصفیة الغرامة التهدیدیةأما بالنسبة ل.إلتزاماتها
نطقت بها، غیر أنه إذا كان القاضي الاستعجالي العادي أو الإداري هو الذي نطق بها، فإن 
قاضي الموضوع هو المختص بتصفیتها، لكون المراجعة والتصفیة مسألة موضوعیة تمس 

.بأصل الحق
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مسؤولیة الإداریةال:الفصل الرابع
یرفعها المتضرر من النشاط من دعاوى الإداریة التي تعد دعوى المسؤولیة الإداریة

لم یكن هذا النوع من التعویض، فالإداري أمام القضاء الإداري المختص للحصول على
الدعاوى مقبولا في البدایة على أساس أن الإدارة لا یمكن أن تسأل عن أفعالها، لكن مع 

سنتطرق في وعلیه .التطور الذي عرفه الاجتهاد القضائي فقد تم الاعتراف بمسؤولیة الإدارة
المبحث الأول لتعریف المسؤولیة، في المبحث الثاني مراحل قیام المسؤولیة الإداریة، في 

.المبحث الثالث أساس قیام المسؤولیة الإداریة

الإداریةتعریف المسؤولیة:المبحث الأول

. یةمن نتاج الفكر القانوني بل هي فكرة جاءت بها الدیانات السماو تفكرة المسؤولیة لیس
ناتج عن أو بتعویض ضرر ناتج عن  فعلتعرف المسؤولیة بصفة عامة بأنها التزام شخص 

وتنقسم المسؤولیة إلى مسؤولیة أدبیة ومسؤولیة قانونیة وتتمثل المسؤولیة ، عدم القیام بالالتزام
. الأدبیة في مسائلتنا أمام االله أو أمام ضمائرنا

وأمرها موكول . قانونية القانون، ولا یترتب علیها جزاء لا تدخل المسؤولیة الأدبیة في دائر 
، قانون، ویترتب علیها جزاء قانونيأما المسؤولیة القانونیة فتدخل في دائرة ال،إلى الضمیر

: وأهم الفروق بینهما
ولیة أمام المسؤولیة الأدبیة تقوم على أساس ذاتي محض، فهي مسؤولیة أمام االله أو مسؤ -

مسؤولیة القانونیة فیدخلها عنصر موضوعي، وهي مسؤولیة شخص أمام أما ال،الضمیر
.شخص آخر

أما . تتحقق المسؤولیة الأدبیة حتى لو لم یوجد ضرر، أو وجد ولكنه نزل بالمسؤول نفسه-
المسؤولیة القانونیة فلا تتحقق إلا إذا وجد ضرر، ولحاق هذا الضرر بشخص آخر غیر 

.المسؤول
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یة أوسع من المسؤولیة القانونیة، فهي تتصل بعلاقة الإنسان بربه، إن المسؤولیة الأدب-
وبعلاقته بنفسه، وبعلاقته بغیره من الناس، أما المسؤولیة القانونیة فلا تتصل إلا بعلاقة 

.الإنسان بغیره من الناس

یلحق ا بالتعویض عن الضرر الذي شخصنونیة فتقوم كلما ألزم القانونأما المسؤولیة القا
وتنقسم المسؤولیة القانونیة .عن القیام بعملكون ناتجایخص معین أو یلحق المجتمع و ش

إلى عدة أنواع تصل في عددها إلى عدد فروع القانون، وأهم نوعین في المسؤولیة هي 
.المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة المدنیة واللتان تسمحان بتحدید مجال المسؤولیة الإداریة

نونیة للفرد، ة الجزائیة بصفة عامة إلى ردع التصرفات الخطیرة وغیر القاتهدف المسؤولی
الجزائي وتعاقب هذه التصرفات حسب ما ینص علیه قانون وهي مؤسسة على الخطأ

ارتكاب الأول: وافر شرطینالعقوبات وتقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العام بت
ن یكون ذلك لحساب الشخص المعنوي، وعدم أ، والشرط الثانيالجریمة بواسطة أعضائه

.مسؤولیة الدولة والهیئات المحلیة مسؤولیة جزائیة

بینما یتمثل هدف المسؤولیة المدنیة في حمایة الفرد ضد كل من یسبب له ضررا وتنقسم 
:المسؤولیة القانونیة إلى مسؤولیة تعاقدیة ومسؤولیة غیر تعاقدیة

في التزام المتعاقد بتعویض الضرر الذي یلحقه للمتعاقد الآخر تتمثل : المسؤولیة التعاقدیة
.عند عدم تنفیذه أو سوء تنفیذه أو التأخر عن تنفیذ الالتزام المتفق علیه في عقد صحیح

المسؤولیة التقصیریة أو شبه التقصیریة هي التزام بتعویض ضرر الحق للغیر عن إن
ن قصد بالنسبة للمسؤولیة شبه التقصیریة بصفة قصد بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة أو بدو 

شخصیة وهي المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة أو بواسطة شخص آخر وهي المسؤولیة 
التقصیریة عن عمل الغیر أو بواسطة وسیلة أخرى وهي المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن 

.الأشیاء
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مسؤولیة القانونیة ویتضح أنها ومن هنا یطرح التساؤل عن مكان المسؤولیة الإداریة ضمن ال
مسؤولیة عن فعل الغیر ومسؤولیة ناشئة عن الأشیاء لكون الإدارة شخص معنوي، ولا یمكن 

نها تمیزت عن المسؤولیة المدنیة عد المسؤولیة عن العمل الشخصي، فإأن تنطبق علیها قوا
لكن للوصول إلى وأصبحت لها قواعدها الخصوصیة والمتمیزة والتي ابتكرها القضاء الإداري

مرحلة المسؤولیة الإداریة لابد من استعراض المراحل التي مرت بها، ذلك أنه في البدء لم 
.یكن یعترف بإمكانیة مسائلة الإدارة

تنقسم المسؤولیة القانونیة إلى مسؤولیة جزائیة ومسؤولیة مدنیة وتنقسم هذه الأخیرة إلى
سؤولیة العقدیة تقوم على الإخلال بالتزام عقدي الم، فمسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة

المسؤولیة التقصیریة تقوم على ، أما ما اشتمل علیه العقد من التزاماتیختلف باختلاف 
.الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیر هو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر

المسؤولیة الإداریةقیام مراحل : المبحث الثاني

في " عدم المسؤولیة"الإدارة إلى غایة وضع حد لمبدأ في الإقرار بمسؤولیة استمر التردد 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر بفضل معیار المرفق العام كان ذلك بمناسبة قرار بلانكو 

عن محكمة التنازع، لیتم وضع الأساس لنظام المسؤولیة 08/02/1873الصادر بتاریخ 
:القانون المدني، وجاء في حیثیات القرارالإداریة مستقلا بقواعده عن 

إن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذین "
تستخدمهم في المرفق العام لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي یقررها القانون المدني للعلاقات 

.فیما بین الأفراد

قة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر حسب وهذه المسؤولیة لیست بالعامة ولا بالمطل
."بین حقوق الدولة والحقوق الخاصةحاجات المرفق وضرورة التوفیق

:داریةالإحیثیة تظهر اهم خصائص المسؤولیة من خلال هذه ال
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.تكریس مبدأ المسؤولیة الإداریة-
.عدم قابلیة تطبیق قواعد القانون المدني على هذه المسؤولیة-
.المسؤولیة إلى نظام قانوني خاص، مستقل، مرن، ومتغیر حسب المرفقخضوع هذه-
إسناد المنازعات الإداریة ومنها منازعات هذه المسؤولیة إلى اختصاص القضاء -

.الإداري
المسؤولیة الناتجة عن الأعمال المادیة للإدارة، المسؤولیة (أنواع المسؤولیة الإداریة-

ر المشروعة، والمسؤولیة الناتجة عن العقود الناتجة عن القرارات الإداریة غی
.)الإداریة

.تأثیر الاعتراف بالمسؤولیة الإداریة على قیام دولة القانون-

.عدم مسؤولیة السلطة العامة:المطلب الأول

في القانون الفرنسي القدیم لم تكن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها 
لإله على الأرض، وبالتالي كل ما یصدر عنه بمثابة أمر إلاهي، فالملك كان بمثابة تجسید ل

ولم تتغیر الأوضاع بعد . وبما أن االله لا یخطئ فإن الملك لا یمكن أن یخطئ تبعا لذلك
، وتجسدت فمرة عدم مسؤولیة السلطة العامة التي حاول 1789الثورة الفرنسیة في سنة 

".السیادة والمسؤولیة یتناقضانأن"ین تبریرها، وفي ذلك یقول دوجي القانونی

.نشأة مبدأ مسؤولیة السلطة العامة: المطلب الثاني

كان المبدأ المفروض هو عدم مسؤولیة السلطة العامة المرتبطة بفكرة عبر عنها الأستاذ 
خصوصیة السیادة هي فرض نفسها على الجمیع دون استطاعتنا أن "لافیرییر وفحواها أن 
وقد صدر قانونین یقرران مسؤولیة الإدارة في حالة نزع الملكیة ، "لنطلب منها أي مقاب

.للمنفعة العامة وكذا في حالة الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومیة
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ولقد تدخل القضاء العادي وأقر مسؤولیة الدولة عن نشاطها الضار مطبقا علیها قواعد 
أت محكمة النقض بأن المادة ر 30/01/1843القانون المدني، وفي القانون الصادر في 

ا من القانون المدني، تطبق على الإدارة العمومیة بسبب الأضرار التي یسببها أعوانه1384
غیر ان مجلي الدولة اعترض على هذا الموقف مرتكزا . وتابعیها خلال قیامهم بوظائفهم

من كون 1790غشت 8اء في قانون الدولة المدینة، مستندا في ذلك على ما جعلى مبدأ
".كل دین على الدولة یسوى إداریا"

.)1873قرار بلانكو (مرحلة الاستقلالیة:المطلب الثالث

یعد حكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة نقطة بدایة لوضع القواعد الأساسیة 
ثل وقائعه للمسؤولیة الإداریة والمصدر الأساسي لممیزات قانون المسؤولیة الإداریة، والذي تتم
العادي، في عربة تابعة لنصنع التبغ صدمت بنتا، فرفع والدها دعوى تعویض امام القضاء

ختصاص القاضي العادي في هذا النزاع، رفع هذا الأخیر إلى محكمة وأمام منازعة الإدارة لا
إن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي :" التنازع ومن بین ما جاء في إحدى حیثیاته ما یلي

لحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذین تستخدمهم في المرفق العام لا یمكن أن ت
.تحكمها المبادئ التي یقررها القانون المدني للعلاقات فیما بین الأفراد

وهذه المسؤولیة لیست بالعامة ولا بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر حسب 
."وق الدولة والحقوق الخاصةبین حقحاجات المرفق، وضرورة التوفیق

هذا الحكم الشهیر أرسى وكرس مبدأ مسؤولیة الإدارة صراحة بعد سیادة مبدأ عدم مسؤولیتها، 
خضوع هذه المسؤولیة إلى نظام قانوني مرن ومتغیر حسب المبادئ التي تحكم المرافق 

متعلقة منها الالعمومیة وتحدید القضاء الإداري كجهة وحیدة مختصة في المنازعات الإداریة
كما یعد هذا الحكم المرجع الأساسي لخصائص قانون المسؤولیة ، بالمسؤولیة الإداریة

:الإداریة والمتمثلة في
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.أنه قانون مستقل لعدم تناسب قواعد القانون الخاص مع مختلف الأنشطة الإداریة-

.قواعده وأسسهأنه قانون قضائي أي أن القضاء الإداري یعد المصدر الأساسي في وضع -

أنه قانون متأثر بالقانون المدني، أي أنه غیر مستقل بصفة قطعیة عنه بل أخذ من -
القانون المدني بعض الحلول مثل فكرة الخطأ لتأسیس المسؤولیة الإداریة مع اختلاف طبیعته 

.والتعویض وإسناد الضرر

، متطور یعمل على إیجاد قانون یتناسب مع نشاط الإدارة وحاجیات المرافق العامة، مرن-
.توازن والتوفیق بین حمایة المصلحة العامة والحفاظ على حقوق وحریات الأفراد

من القرارات وقد سار القاضي الجزائري مسار القضاء الفرنسي وذلك بموجب مجموعة
اریة المتعلقة بنظام المسؤولیة الإد-الغرفة الإداریة-قرار المحكمة العلیاالقضائیة نذكر منها
قضیة وزیر الصحة العمومیة ومدیر القطاع الصحي 17/04/1982قرارها الصادر في 

حیث أن مسؤولیة ":لمدینة القل ضد عبد المؤمن الطاهر ومن معه والذي جاء في حیثیاته
لمدني هي أجنبیة ذاتیة لها، وأن أحكام القانون االإدارة هي مسؤولیة خاصة تخضع لقواعد

."غیر مطبقة علیها

.ولیة في نظام المسؤولیة الإداریةصاحب المسؤ : المطلب الرابع

:طرحهذا اللىلاثة حلول للإجابة عثالإداریةعرف قانون المسؤولیة
یقید : انتقد(اعتبار الموظف هو المسؤول عن الأضرار الناجمة عن كل نشاط الإدارة -1

.)الموظف

انتقد یطلق (موظفیها وتسییر مرافقهاعن نشاطتكون الإدارة مسؤولة في كل الحالات -2
.)العنان للموظف
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لة ارتكاب یأخذ بمسؤولیة الإدارة في حالة وجود خطأ مرفقي ومسؤولیة الموظف في حا-3
وهذا الحل المعمول به في كل من النظام الفرنسي وفي كل (هذا الأخیر لخطأ شخصي

).الدول التي تأخذ به ومنها القانون الجزائري

لیة الإداریةالمسؤو أساس قیام : لثالثالمبحث ا

المتمثلة في أساسین إثنین، حث سندرس أسس المسؤولیة الإداریةضمن هذا المب
.)المطلب الثاني(، المسؤولیة بدون خطأ )لب الأولالمط(المسؤولیة على أساس الخطأ 

.المسؤولیة على أساس الخطأ المرفقي: المطلب الأول

أساس اعتمده القضاء لتقریر مسؤولیة الإدارة التي تقوم على أساس یعتبر الخطأ أول
الخطأ المرفقي والذي یختلف عن الخطأ الشخصي الذي یقیم المسؤولیة الشخصیة للعون 

ولكن ومحافظة على حقوق . الإداري وینتقل بذلك الاختصاص القضائي إلى القضاء العادي
القضائي قلص من أهمیة التفریق بین الخطأ المتضررین من الأعمال الإداریة فإن التطور

الشخصي والخطأ المرفقي حیث أصبحت الإدارة تتحمل مسؤولیة الأضرار مهما كان نوع 
.الخطأ وذلك بتطبیق نظریة الجمع

یثبت التاریخ بان خطأ الإدارة لم یرتبط بالمسؤولیة إلا حدیثا وبصفة جزئیة، فلم یكن 
السلطة العامة، وساد مبدأ عدم المسؤولیة مدة من الزمن یعترف في أول الأمر بمسؤولیة

مبررا بأسباب مختلفة، إلى أن نشأ هذا النظام خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
. واتسعت المسؤولیة لتشمل تصرف الإدارة المخطئ

.الخطأ المشترط لقیام المسؤولیة الإداریة:الفرع الأول

ط وجود السلطة العامة، مسؤولیة قائمة على الخطأ، بمعنى أنه یشتر مبدئیا تعتبر مسؤولیة
و من في حكمه لقیام مسؤولیته صادر عن أحد ممثلیه على خطأ من جانب الشخص العام أ
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لا یمكن أن تصدر ) الذي هو افتراض(أو متبوعا، لأن الشخص الاعتباريالأقل، عونا كان 
. 1عنه إرادة او سلوك ولا ارتكاب لخطأ

نكون أمام مسؤولیة إداریة على أساس الخطأ، كلما ألزم القانون الإداري شخصا معنویا 
عاما بتعویض الضحیة عن الضرر الناجم عن فعل أحد أعوانه، أو عن شيء تابع له، 

وبالتالي فهي مسؤولیة تتمیز بأنها . نتیجة إسناد خطأ مرفقي تقوم على أساسه هذه المسؤولیة
غیر مباشرة، قائمة على أساس الخطأ وتكون فیها الإدارة هي الشخص قانونیة، تقصیریة 

.2المسؤول

من دستور السنة الثامنة تمنع متابعة الأعوان العمومیین نتیجة مسؤولیتهم 75كانت المادة 
فبعد وقت طویل اندثرت هذه الحمایة، . الشخصیة إلا عن طریق رخصة من مجلس الدولة

، لیتم إسناد الاختصاص 1870سبتمبر 19ور بموجب مرسوم وألغیت هذه المادة من الدست
للمحاكم العدلیة بالنظر في كل الأخطاء التي یرتكبها الأعوان العمومیین أثناء ممارسة 

.وظائفهم

بعد زمن غیر بعید، وبمناسبة تفسیر جدید ومرن لمبدأ الفصل بین السلطات، أصدرت 
pelletierوص قضیة بیلیتییهبخص30/07/1873محكمة التنازع الفرنسیة قرارها بتاریخ 

بموجب السلطة المستمدة من حالة الحصار صادرت :" تتلخص وقائع هذه القضیة في أنه(
، فرفع هذا الأخیر دعوى ضد كل "بیلیتییه"سكریة أول عدد من صحیفة أصدرها السلطة الع

لمدنیة لإلغاء عملیة من قائد المنطقة العسكریة ومحافظ لواز ومحافظ الشرطة أمام المحكمة ا
الأضرار الناجمة عن هذا المصادرة، والأمر بإرجاع نسخ الصحف المحجوزة وتعویض

استأنف المحافظ هذا الحكم أمام محكمة التنازع التي قدرت أنه في القضیة ، التصرف
المطروحة أمامها فإن الخطأ المرتكب من طرف السلطات الإداریة هو خطأ مرفقي یؤدي 

لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
. 8، ص 2007

.24، ص 2014یة على أساس الخطأ، دار هومة،كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة الإدار -2
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اعترفت فیه مرة أخرى ، )لقضاء الإداري ولیس خطأ شخصیاختصاص لإلى عقد الا
:بمسؤولیة الإدارة لكنها میزت هذه المرة بین

.الخطأ الشخصي للعون العمومي، الذي یقیم مسؤولیته أمام القاضي العدلي-
الخطأ المرفقي الذي یقیم مسؤولیة الإدارة أمام القاضي الإداري، إلا في حالة وجود -

.1نص مخالف
لكن هذا القرار رغم كونه نقطة انطلاق التمییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، لكنه 
لم یحدد أو یعرف كلا الخطأین، وما كان له من نتیجة سوى وضع قاعدة اختصاص القضاء 

.2الإداري في حالة ارتكاب خطأ مرفقي

.بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيالتفریق : الفرع الثاني

الخطأ المرتكب خارج الوظیفة، : ع القضاء الفرنسي معاییر لتحدید الخطأ الشخصيوض
واعتبر القضاء الفرنسي الخطأ شخصیا كل خطأ یتمیز . الخطأ العمدي، والخطأ الجسیم

.بخطورة وسوء نیة، أما الخطأ المرفقي فیتسم بالخطورة دون وجود لسوء النیة

إذا كان الفعل ":نهاذ لافیرییر الخطأ المرفقي بألأستعرف ا: تعریف الخطأ المرفقي-أولا
الضار غیر شخصي، وإذا كشف عن مسیر على الأقل معرضا للخطأ، ولیس عن إنسان 

یمكن إحالته على المحاكم بكل ضعفه ومیوله وعدم حذره، فإن العمل یبقى إداریا، ولا 
بصدد خطا شخصي وإلا كنا " منسوب للوظیفة"ونكون بذلك أمام خطأ مرفقي ."العادیة

: فقد عرف الخطأ المرفقي بقولهrené chapus" شابي"أما الأستاذ ،منسوب للموظف
نشیر بعبارة أخطاء مرفقیة إلى تلك التي لا تقبل الفصل عن ممارسة الوظائف والأخرى "

.3"بصفتها أخطاء شخصیة

.34و33كفیف الحسن، مرجع سابق، ص -1
.36المرجع نفسه، ص -2
.135- 134ص مرجع سابق، ، الحسین بن الشیخ آث ملوی-3
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جمع على صعوبة أرغم هذه المحاولات الفقهیة لتعریف الخطأ المرفقي إلا أن الفقه قد
وضع تعریف دقیق ومحدد للخطأ المرفقي الذي على أساسه تقوم مسؤولیة الإدارة، ولهذا 
اعتمدت طریقتان لمحاولة تحدید الخطأ المرفقي الأولى تمییزه عن الخطأ الشخصي وبهذا 

.استعمل التعریف السلبي، والثانیة محاولة حصر حالات الخطأ المرفقي

تتمثل فائدة التمییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي :الشخصیةأنماط الأخطاء -ثانیا
بواقعة أن العون العمومي المرتكب لخطأ مرفقي غیر مسؤول شخصیا، فالخطأ المرفقي یرتب 
مسؤولیة الشخص العمومي وحده وذلك هو الحل الذي توصل إلیه القرار المشهور لمحكمة 

.30/07/1873بتاریخ palletierالتنازع وهو قرار 

فإذا كان الخطأ غیر قابل للفصل عن الوظیفة فیعتبر الخطأ مرفقیا أما إذا كان الخطأ 
كما عرف الخطأ الشخصي بأنه هو ،ن الوظیفة فإن الخطأ یعتبر شخصیاقابل للفصل ع

الخطأ الذي یكشف عن العون وعن نیة في الأذى ویبین أن نشاط العون یملیه هدف 
عوبة الإحاطة بجمیع الأخطاء الشخصیة وتصنیفها، وضع شخصي غیر وظیفي، ولص

.القضاء والفقه معاییر لتحدید الخطأ الشخصي

استند القضاء الإداري في تحدید الخطأ الشخصي على المعاییر :المعاییر القضائیة-1
:التالیة

سواء ارتكب الموظف هذا الخطأ في حیاته الخاصة،:الأخطاء المرتكبة خارج الوظیفة- أ
فالمستخدم البلدي الذي كان یتجول بدراجته الناریة خارج ، ة الوظیفةأو على هامش ممارس

إلا أنه لوحظ من خلال بعض ، حادث، هذا التصرف یشكل خطأ شخصیاالمرفق متسببا في 
القرارات القضائیة بأن خصائص الخطأ الشخصي على هذا النحو قد لا تكون لها أهمیة 

الخطأ الشخصي عن المرفق، كما هو الشأن بالنسبة للحارس كبیرة عندما لا یمكن فصل
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البلدي الذي اعتدى على صبي وهو في حالة سكر خارج أوقات العمل باستعمال سلاح ناري 
. 1مملوك للدولة

مرتكب أثناء ینطوي على نیة سیئة لدى الموظفهو خطأ شخصي:الخطأ العمدي-ب
ه ببعض مهامه إلى الإیذاء وإلحاق الضرر یفة، فالموظف  یرمي خلال قیامممارسة الوظ

قام أحد الأعوان بافتعال ملاحقات جزائیة ضد شخص دون سبب مقبول سوى : مثاله. بالغیر
.2تعمده إیذاءه فهذا الإقلاق غیر المبرر یعد خطأ شخصیا

وهو خطأ شخصي مرتكب أثناء ممارسة الوظیفة، ولا :الخطأ الجسیم غیر العمدي-ج
سیئة لدى الموظف، إلا أنه یتمیز عن سابقیه بأنه ینطوي على صعوبة ینطوي على نیة
فهو غلط فاضح مرتكب من قبل العون ومستوحى من مصلحة المرفق .3ودرجة جسامة

كأن یخطر محافظ . ولیس له باعث شخصي، وهو عبارة عن رعونة دون قصد الإیذاء
اللازمة لتجنب حصولها، وتقع الشرطة بخطر وقوع جریمة قتل، ویمتنع عن اتخاذ التدابیر 

.الجریمة فعلا، هنا خطأ جسیم یلزم مسؤولیة محافظ الشرطة

لقد كانت أغلب محاولات الفقه الإداري منصبة على تحلیل ودراسة ما :المعاییر الفقهیة-2
:أنتجه القضاء الإداري، واستخلص عدة معاییر لتحدید الخطأ الشخصي

هذا المعیار إلى الفقیه لافیرییر ویعتبر المعیار ینسب:معیار الأهواء الشخصیة-أ
النموذجي باعتبار أنه قدم حلا مناسبا للتمییز بین الخطأین الشخصي والمرفقي، وبین بدقة 

.laumonnier carriolالحدود الفاصلة بینهما وارتكز في تحلیله على قرار 

إذا كان العمل : "ائلاموضحا مذهبه قedouard laferriéreلقد كتب الأستاذ لافیرییر 
الضار موضوعیا وإذا كشف موظفا وكیلا للدولة معرضا لارتكاب أخطاء، ولیس إنسانا 

.131ص مرجع سابق، كفیف الحسن، -1
.المرجع نفسه-2
.132المرجع نفسه، ص -3
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وبخلاف ذلك إذا انكشفت شخصیة الموظف في . بضعفه وأهوائه وغفلته فیبقى العمل إداریا
."أخطاء مادیة أو اعتداء مادي أو غفلة فینسب الخطأ للموظف ولیس للوظیفة

بعد أن تخلى maurice hauriou"هوریو"ینسب إلى الفقیه :یة أو العمدمعیار الن- ب
حول 1905وقد تراجع عن موقفه هذا أثناء إبداء ملاحظاته سنة . عن معیار الخطأ الجسیم

، حیث اعتبر الخطأ شخصیا إذا كان للعون إرادة مخالفة للقانون أو )zimmerman(قرار 
.لأغراض المرفق

الذي اعتیر الخطأ الشخصي أساس " جیز"وینسب إلى الفقیه :طأمعیار جسامة الخ-ج
.الخطأ الجسیم للموظف، والذي ینطوي على غلط مادي أو قانوني جسیم، أو ارتكاب جریمة

الذي نفى كل علاقة leon duguit" دوجي"وینسب إلى الفقیه :معیار الهدف المتبع-د
شخصیا إذا خرج سلوك العون عن للخطأ الشخصي بالخطأ الجسیم، حیث اعتبر الخطأ

.هدف الوظیفة
، حیث )marcel waline(وینسب إلى الفقیه فالین :معیار الانفصال عن الوظیفة- ت

، وتساءل )انفصال مادي(إذا ارتكبه الموظف خارج الوظیفةاعتبر أن الخطأ یكون شخصیا 
یة جیرودي، وتوصل عما إذا كان من الممكن التحدث عن الانفصال المعنوي للخطأ في قض

. 1إلى أنه یشكل كذلك خطأ شخصیا
إضافة لهذه المعاییر التي قدمها الفقه، لاحظ الفقیه شابي بأنه لا یوجد معیار محدد للخطأ 

:الشخصي، بل هناك أخطاء شخصیة یمكن جمعها في ثلاثة أصناف
.الأخطاء الشخصیة المرتكبة أثناء ممارسة الوظیفة: الصنف الأول-
ارسة الوظیفة لكن لها علاقة الأخطاء الشخصیة المرتكبة خارج مم: ف الثانيالصن-

).الانفصال المادي فقط(بها
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الأخطاء الشخصیة المحضة، أي الخالیة من أي علاقة بالوظیفة: الصنف الثالث-
).انفصال مادي ومعنوي(

لمدة طویلة هناك حالات أخرى للخطأ اعتبر القضاء :الحالات الأخرى للخطأ الشخصي-3
أنها تشكل بالضرورة خطا شخصیا، ثم تراجع بعد ذلك وأقر مسؤولیة الإدارة أحیانا إذا 
التبست بظروف معینة، ویتعلق الأمر بالخطأ الجزائي والاعتداء المادي كما قام باستثناء 
بعض الحالات الأخرى اعتبر فیها الخطأ شخصیا ولیس مرفقیا، ویتعلق الأمر هنا بتنفیذ 

.لرئیس الإداريأمر ا

مبدئیا، یشكل الخطأ الجزائي الصورة المثالیة للخطأ :الخطأ الشخصي والخطأ الجزائي-أ
الشخصي، ولقد تم اعتباره كذلك من طرف القضاء الفرنسي إلى غایة تخلیه عن هذا الموقف 

بمناسبة قضیة تیباز حیث میز بین مفهوم كل من الخطأین، وبعد هذا التاریخ 1935سنة 
بح الخطأ الجزائي بإمكانه أن یشكل خطأ مرفقیا یقیم مسؤولیة الإدارة، ولا یعتبر خطأ أص

قد یحدث أن .1شخصیا إلا إذا كان خارج الوظیفة أو عمدیا أو ینطوي على جسامة خاصة
العون خلال ممارسته لوظائفه یرتكب خطأ یشكل عادة جرما جنائیا، كأن یلزم الموظف 

ج بتهدیده بالموت بواسطة د5000ن یدفع له أال، المواطن بو المكلف بإجراء جمع الأم
لكن إذا كان الخطأ الجزائي یها التعویضسلاح وهنا یتحمل الموظف جمیع العواقب بما ف

.ریةث في قضیة سایغي ضد مستشفى الأخضغیر عمدي فتبقى الإدارة مسؤولة كما حد

قدمها الفقه والقضاء، فإن حسب التعاریف التي:الخطأ الشخصي والاعتداء المادي- ب
الاعتداء المادي هو تصرف إداري مادي مشوب بمخالفة جسیمة ویمس بحریة أساسیة أو 

وقد كان القضاء الفرنسي یقرر أنه یشكل بالضرورة خطأ شخصیا، إلى أن . حق الملكیة
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تنازل عن هذا الموقف وفرق بین مفهوم كل منهما، حیث أصبح من الممكن أیضا أن یرتب 
.1ؤولیة الإدارةمس
یعتبر رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة :الخطأ الشخصي وتنفیذ أمر الرئیس الإداري-ج

خطأ تأدیبي یقیم المسؤولیة التأدیبیة للموظف، ویتحقق تحدید العقوبة التأدیبیة على عناصر 
ما إذا ومن هنا یمكن التساؤل ع. منها الضرر الذي یمكن أن یلحق بالمستفیدین من المرفق

كان من الممكن أن یشكل خرق واجب الطاعة خطا شخصیا یسأل عنه الموظف؟ مبدئیا 
یعتبر هذا التصرف خطأ مرفقیا یقیم مسؤولیة الإدارة، إلا أن القضاء الإداري توصل إلى 
استثناء على هذه القاعدة، یتمثل في وجوب عدم طاعة أوامر الرئیس الإداري إذا كانت لا 

من القانون المدني، إلى معیار 129هذا، ولقد أشار المشرع في المادة . مشروعیتها واضحة
آخر، حیث لا تترتب مسؤولیة المرؤوس الشخصیة عن أفعاله الضارة إلا إذا تجاوز الأوامر 

.2الموجهة إلیه التي یجب علیه تنفیذها

.صور الخطأ المرفقي: الفرع الثالث

فإن الفقه والقضاء قد :شكل أخطاء مرفقیهبسبب عدم إمكانیة حصر الحالات التي ت
:اعتادا على تصنیفها حسب الفرضیات التالیة

وتحدث هذه الحالات عندما یؤدي المرفق العام :حالات السیر السیئ للمرفق العام-أولا
خدماته على وجه سیئ، و ینتج عن عدم كفاءة للأعوان العمومیین، وقد یكون ذلك بسبب 

ومثال ذلك قرار الغرفة الإداریة للمجلس . خاذ تدابیر لاحقة أو متسرعةإهمال الأعوان أو ات
في قضیة حمیدوش، وتتمثل في كون الإدارة وظفت شخصا في 08/04/1966العلى في 

شروط غیر نظامیة، ولم تنتبه لذلك إلا بعد ثماني سنوات لتصحیح خطئها ولقد صرح 
وكثیرا ما تحدث . ملزما لمسؤولیة الإدارةالمجلس الأعلى بأن هذا التدبیر یشكل خطأ مرفقیا
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هذه الحالة بشأن مسؤولیة المستشفیات أین یهمل الممرضون أو من في حكمهم حراسة 
. 1المرضى

خرى اعتبر مجلس الدولة استعمال الممرضین لقارورة محلول لقاح لا تحمل أیة وفي قضیة أ
03/06/2003في قراره بتاریخ هذا إشارة خطأ مرفقي یتمثل في سوء سیر المرفق العام و 

:وتتمثل وقائع القضیة في) قضیة القطاع الصحي بعین ولمان ضد ورثة المرحوم س م(

ووصف له الطبیب لقاحا مضادا 04/04/1995تعرض المرحوم س م لعضة كلب بتاریخ 
لداء الكلب، فأدخل إلى المستشفى عین ولمان، أین قام الممرض ب ع بحقنه بلقاح تحت 

رئیس الممرضین ر م فتوفي مباشرة بعد الحقن وتبث بعد تشریح الجثة وتحلیل القارورة رقابة 
بان القارورة المستعملة في اللقاح لیس بها ماء مقطر بل محلول یدعى سیلینیت وهو مادة 

.سامة تستعمل لإنتاج المستحضرات المخبریة

وقد عبر . تنظیم المرفقویكون عند وجود خلل في :التنظیم السیئ للمرفق العام-ثانیا
قضاء الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى على هذا الصنف من الحالات في قراره المؤرخ في 

بخصوص قضیة بن مشیش ضد الدولة ورئیس المجلس الشعبي لبلدیة 06/04/1973
حیث یتبین حینئذ أن البلدیة لم ترتكب أي خطأ في تنظیم وسیر المرفق العام :" الخروب

".لحریقلمكافحة ا
كما أن مجلس الدولة الجزائري قد سبق له أن صرح بأن المسؤولیة في هذه الحالة تنتج عن 
أداء الخدمة على وجه سیئ والخطأ في إدارة الخدمة العامة لفائدة المواطنین، وكرس ذلك في 

.2أكثر من مناسبة بتطبیقات مختلفة

ت عن اتخاذ موقفا سلبیا عن طریق وتنتج هذه الحالا:حالات عدم سیر المرفق العام-ثالثا
ویتخذ هذا الصنف . امتناعها عن إتیان تصرف معین یدخل ضمن واجبات یملیها القانون

.164المسؤولیة على أساس الخطأ، ص : لحسین بن الشیخ آث ملویة، الكتاب الأول-1
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من الأخطاء حالات عدیدة، فقد یتمثل في عدم القیام بأشغال عمومیة، أو الإهمال لواجب 
اریة للمجلس الأعلى وقد قضت الغرفة الإد. الصیانة، أو الامتناع عن تنفیذ القوانین واللوائح

في قضیة بلقاسي ضد وزیر العدل بأن عدم القیام بتبدیل أوراق نقدیة في وقتها یشكل خطأ 
وتتمثل وقائعها في أن أحد كتاب الضبط تلقى مبلغا من المال للإیداع حجزته ،1مرفقیا

ة، الشرطة القضائیة ونسي أن یستبدل ذلك المبلغ عند إصدار الدولة لأوراق مصرفیة جدید
وعند خروج صاحبها من السجن رفع دعوى ضد الدولة ممثلة في وزیر العدل للمطالبة 
بالتعویض بسبب مسؤولیتها عن الخسارة اللاحقة به فحصل على حقوقه بسبب إهمال 

: بقوله17/04/1972قاسي بتاریخ الكاتب ولقد سبب المجلس الأعلى قراره في قضیة بل
ع حدا لوظیفة كتاب الضبط باعتبارهم ضباطا قد وض1963غشت 14حیث ان مرسوم "

. عمومیین یعملون لحسابهم الخاص، وأصبحوا موظفین لهم حقوق وواجبات الموظف
.وبالنتیجة إذا ارتكبوا خطأ مرفقیا فإن الوزارة المستخدمة لهم هي المسؤولة أي وزارة العدل

راق المالیة حیث بخصوص موضوع القضیة، فلا شك في كون كاتب الضبط استلم الأو 
المحجوزة، وأن تلك الأوراق وضعت بین یدیه كودیعة وتحت ضمانته ولاشك أیضا في علمه 
بالأمر المتضمن استبدال الأوراق المصرفیة والمیعاد الكافي المحدد لذلك وكان علیه القیام 

اق ولا بالتدابیر اللازمة بهدف استبدال الأوراق المالیة مادام لم یكن جاهلا لوجود تلك الأور 
قیمتها، وكان علیه القیام بذلك بصفته عونا حائزا لودیعة كان مكلفا بالحفاظ علیها وحمایتها، 
والاستبدال یشكل حفاظا على قیمتها وأن إهماله لهذا الواجب یعتبر خطأ وظیفیا مرتكبا من 
طرفه، فهو لم یحافظ على الودیعة المسلمة له، ولا شك في وجود خطأ شخصي راجع 

." ت شخصیةلسلوكا

ترتبط هذه الحالات بعنصر متروك لتقدیر الإدارة :حالات سیر المرفق العام ببطء-رابعا
. هو اختیار وقت تدخلها، بحیث تبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم، وبغیر مبرر مقبول
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. مثال ذلك التأخر غیر المبرر في إصدار أمر أو الرد على طلب ما، أو في إرسال محضر
خذ مجلس الدولة الجزائري بهذا الصنف من الأخطاء، حیث اعتبر أن تمادي الإدارة في وقد أ

الإبقاء على المبالغ غیر المستحقة یشكل خطأ مرفقیا، وكذلك التأخیر في تقدیم الإسعافات 
. 1الأولیة لتلمیذة وقع لها حادث داخل المدرسة تحت رقابة المعلمین

.نظریة الجمع: الفرع الرابع

هرت هذه النظریة نتیجة لتطور اجتهاد القضاء الإداري في اتجاه حمایة ضحایا ظ
الأنشطة الإداریة، الأمر الذي أدى إلى التقلیل من أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي 

الأولى نشأت فیها قاعدة جمع الأخطاء : وقد مرت هذه النظریة بمرحلتین. والخطأ المرفقي
.جمع المسؤولیاتوفي المرحلة الثانیة قاعدة

بعد التطور الذي عرفته نظریة المسؤولیة الإداریة من عدم مسؤولیة : جمع الأخطاء-أولا
الإدارة إلى الاعتراف بمسؤولیتها ثم التفرقة بین الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولیة الإداریة 

امة والخطأ الشخصي كأساس للمسؤولیة المدنیة للموظف وصلت نظریة المسؤولیة إلى إق
ویعني ذلك وجود خطأ شخصي للموظف ،مسؤولیة الإدارة بتطبیق نظریة جمع الأخطاء

على نا تتحمل الإدارة المسؤولیة بناءوآخر مرفقي أدیا إلى إحداث ضرر بالضحیة وه
فقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بالتمییز بین الخطأین الشخصي والمرفقي في .الخطأین

ع عندما یكون الضرر نتیجة خطأ شخصي وخطأ مرفقي، وأول یتحقق هذا الجمقضیة انجي 
فكان الضرر الذي أصاب السید . 1911سنة anguetقضیة وقع فیها الجمع هي قضیة 

Anguet نتیجة سوء تسییر مصلحة البرید وخطأ شخصي یتمثل في المعاملة غیر العادیة
یعة مختلفة للعلاقة بین إلا أن القضاء هذه المرة أعطى طب. العنیفة لموظفي المصلحة

أنه قبل هذه القضیة كانت العلاقة بین الخطأین pailletالخطأین، فكما لاحظ السید بایي 
علاقة تناقضیة، ثم أصبحت بعد قضیة أنجي علاقة انسجامیة سمحت بظهور نظریة الجمع 
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وأصبح بإمكان الضحیة اختیار متابعة الموظف على أساس خطئه الشخصي. بین الأخطاء 
.1أو الإدارة على أساس الخطأ المرفقي

وأخذت المحكمة العلیا بهذه النظریة في قضیة بلقاسي ضد وزارة العدل حیث أن الضرر 
الذي أصاب بلقاسي كان نتیجة خطأ شخصي لكاتب الضبط یتمثل في تهاونه، وخطأ مرفقي 

.2یتمثل في عدم سیر مصلحة كتابة الضبط

استمر تطور المسؤولیة الإداریة بشكل یخدم كثیرا مصالح : مرحلة جمع المسؤولیات-ثانیا
الضحایا بحیث أصبحت المسؤولیة حتى وإن كانت نتیجة خطأ واحد فإنه أصبح یمكن جمع 

وظهرت ، 3المسؤولیات بحیث تتحمل الإدارة وعلى أساس جمع المسؤولیات دفع التعویض
:هذه النظریة على مرحلتین

وقد قرر :لخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق العامجمع المسؤولیات على أساس ا-أ
26/07/1918القضاء الفرنسي ذلك لأول مرة في قضیة مبدئیة هي قضیة بتاریخ 

lemonierوتتلخص وقائع هذه القضیة فیما یلي:

عیدها السنوي 10/10/1910نظمت في ronque groupeأن إحدى القرى الفرنسیة 
ي تقام في مثل هذه المناسبة، الرمایة على الأهداف عائمة وكان من بین الاستعراضات الت

على میاه بركة صغیرة، إلا أنه في العام الأسبق أقیمت على الضفة المقابلة لهذه البركة 
فتوالت الشكاوى من مرتادي هذه الحدیقة من الضوضاء والأخطار التي تسببها لعبة . حدیقة

اتخذ بعض الإجراءات التي عدلت من اتجاه الرمایة، فما كان من رئیس البلدیة إلا أن
الرمایة غیر أن هذه الإجراءات لم تكن كافیة، إذ أن السیدة لومونیي وهي في نزهة في 
الحدیقة أصیبت برصاصة في خذها الأیسر رفعت هذه السیدة دعوى أمام المحكمة للمطالبة 

أن قیام المسؤولیة بالتعویض من البلدیة ومن رئیسها والتي قضى لها بالتعویض معلنا
.38مرجع سابق، ص كفیف الحسن، -1
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: الشخصیة للموظف رئیس البلدیة لا تحول دون القیام مسؤولیة المرفق مبررا قراره قائلا
یمكن للخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق أن ینفصل عنه، لكن لا ینفصل المرفق عن "

".هذا الشخص

غییر حدث الت: جمع المسؤولیات على أساس الخطأ الشخصي المرتكب خارج المرفق- ب
حیث تخلى القضاء الفرنسي عن اشتراط ارتكاب 1949سنة Mimeurمنذ قضیة الآنسة 

الخطأ الشخصي داخل المرفق العام لترتیب المسؤولیة الإداریة للمرفق عن التعویض عن 
. الأضرار الناتجة عنه

فقد السیطرة على مقود السیارة خلال desserteneفي أن السید mimeurوتتلخص قضیة 
مما mimeurاقته لسیارة عسكریة لأغراض خاصة به فاصطدم بعمارة تملكها الآنسة سی
ى إلى تصدع المبنى فقرر مجلس الدولة الفرنسي على ضوء هذه القضیة أن كل خطأ دأ

.شخصي غیر ذي صلة بالمرفق تسأل السلطة الإداریة عنه

:عینتج على قاعدة الجم:النتائج المترتبة عن قاعدة الجمع-ثالثا

ختیار في رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري أو ضد الاعتراف للضحیة بحق ا-
.الموظف أمام القضاء العادي

یقابل مبدأ جمع ،عدم السماح للضحیة أن تطلب تعویضا كاملا لكل من الإدارة والموظف-
.المسؤولیات مبدأ عدم جمع التعویضات

ب العون خطأ شخصیا ودفعت الإدارة التعویض عوضا إذا ارتك: دعوى الإدارة ضد العون-
عنه، ویتصور ذلك في الحالة التي یكون فیها الخطأ شخصي مرتكبا أثناء الخدمة أو 
بمناسبتها، أي في حالة الخطأ الشخصي غیر القابل للفصل عن الخدمة، فهنا تدفع الإدارة 

ل لمتابعة قضائیة من إذا تعرض العام": 03- 06مر الأمن 31التعویض بموجب المادة 
الغیر بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي 
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إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى العامل نفسه خطأ 
فرقت بین الخطأ المادةإذن فنص هذه ". مهامهشخصي یمكن أن یفصل عن ممارسته

. ي والخطأ المرفقيصالشخ

وكذا الحال عندما تكون المسؤولیة ناتجة عن خطأین الأول مرفقي والآخر شخصي، 
نسبة التي وتدفع الإدارة التعویض بكامله، فإنه باستطاعتها الرجوع على العون في حدود ال

. یغطیها الخطأ الشخصي

:رجوع حیث جاء فیهاعلى حق ال10-11رقممن قانون البلدیة144/2نصت المادة 
118وكذلك المادة "یمكن للبلدیة أن ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي"

المؤرخ 11-04من القانون العضوي رقم 31قانون الولایة وفي نفس السیاق جاءت المادة 
لا یكون القاضي مسؤولا: "المتضمن القانون الأساسي للقضاء إذ جاء فیها6/9/2004في 

إلا على خطئه الشخصي، لا یتحمل القاضي مسؤولیة خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، إلا 
".عن طریق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده

في معظم الأحیان تكتفي الإدارة بإحالة العون على مجلس التأدیب، لتوقع علیه عقوبات 
المتضمن القانون الأساسي 59-85من المرسوم رقم 20/1تأدیبیة، وهذا طبقا للمادة 

یتعرض العامل لعقوبة تأدیبیة دون ":المؤسسات والإدارات العمومیةالنموذجي لعمال
المساس بتطبیق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر، عندما یصدر منه إخلال بواجباته 
المهنیة أو أي مساس صارخ بالانضباط، أو ارتكاب أي خطا خلال ممارسته مهامه، أو 

العون من الرجوع علیه فالإدارة تفضل مباشرة الدعوى التأدیبیة ضد ". بمناسبة هذه الممارسة
.1بالتعویضات

.192لحسین بن شیخ آث ملویا، المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص -1
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یحق للعون الإداري أن یرجع بالتعویض الذي دفعه على الإدارة : دعوى العون ضد الإدارة-
في حالة ارتكابه لخطأ مرفقي مقترن بخطأ شخصي في حدود النسبة التي تكون الإدارة 

.مسؤولة على أساسها بسبب الخطأ المرفقي

هنا بخطأ شخصي أو بخطأ مرفقي، بل هو ناتج لا یتعلق الأمر : دعوى الإدارة ضد الغیر-
عتداء یقع علیهم من طرف الغیر، فالعون الإدارة في حمایة أعوانها من أي اواجب عن

طرف الهیئة المستخدمة ولكونه یؤدي خدمة عمومیة لا بد أن تتوفر له الحمایة اللازمة من 
له، وعلیه إذا تعرض لضرر سببه الغیر له، لا بد للإدارة أن تعوضه عنه، ولها الحق في 
رفع دعوى ضد الغیر المتسبب في الضرر، وعلى ذلك تحل الإدارة محل العون في حقوقه 

.1تجاه الغیر

.إثبات الخطأ:الفرع الخامس

على أساس الخطأ الثابت، وطبقا للمبادئ المنظمة بدیهیا، تكون المسؤولیة الخطئیة قائمة
لكن یسهل لها ذلك ، یة تقدیم إثبات الخطأ الذي تدعیهللإجراءات، یقع على عاتق الضح

الإثبات بسبب الطابع التحقیقي للإجراءات، فإذا تبث للقاضي بان إدعاءات الضحیة جدیرة 
ر التقدیریة الموجودة في حوزتها، بالنظر، فإنه یأمر الإدارة بان تدفع إلى الملف العناص

.2بأن الخطأ المدعى به ارتكب فعلا" ینتج من التحقیق"وغالبا یصرح القاضي بأنه 

أضف إلى ذلك وهذا خصوصي في مادة المسؤولیة، یمكن إنشاء قرائن للمسؤولیة، وینتج 
ر عنها قلب عبئ الإثبات، بأن یفرض على المدعي علیه أن یثبت بأنه لم یكن مصد

للضرر، أي الخطأ یمكن نسبته إلیه، وإذا نجح في مهمته یعفى من المسؤولیة، ویوضح ذلك 
.3بأن المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض هي مسؤولیة خطئیة

.190مرجع نفسه، ص -1
.27لحسین بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، ص-2
.28المرجع نفسه، ص -3
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.المسؤولیة الإداریةاشتراط الخطأ الجسیم لقیام: الفرع السادس

ولیة الإداریة في كل الحالات إن وجود خطأ وحده لا یكفي لقیام المسؤ : القاعدة العامة-أولا
. فهناك حالات یتطلب القضاء فیها إثبات درجة معینة للخطأ حتى تقوم مسؤولیة الإدارة

ولهذا فإن القضاء قسم الخطأ إلى خطأ بسیط وآخر جسیم وهذا التمییز یرتبط بطبیعة 
ها على فتلك التي تقوم في عمل عادي سهل الأداء ترتب المسؤولیة الإداریة فی: الأنشطة

أساس الخطأ البسیط في حین إذا كان النشاط الإداري یتمیز بالصعوبة والتعقید فإن القضاء 
,یشترط الخطأ الجسیم

والملاحظ أن وضع تعریف للخطأ الجسیم یتسم بنفس الصعوبة التي وجدها الفقه في وضع 
ا قرار تعریف للخطأ المرفقي ولعل ذلك یرجع لخصائص المسؤولیة الإداریة التي وضعه

بلانكو بأنها لیست بالعامة ولا بالمطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع حسب حاجیات 
.المرفق وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

" كثر خطورة من الخطأ البسیطهو الخطأ الأ: "بقولهالخطأ الجسیم الأستاذ شابي عرف
اء تكون خطورتها واضحة، وأخرى غیر ذات خطورة، نه یعترف بأنه توجد ثمة أخطغیر أ

لكن ما بین هذه وتلك توجد كثیر من الأخطاء تكون درجتها قابلة للتقدیر المتردد أو 
المختلف ، وترجع في الأخیر مهمة تقدیر مدى جسامة الخطأ إلى القاضي، وفي ذلك یقول 

ن التدرج بین الخطأ البسیط فالقضاء یمیز درجة الجسامة لوضع نوع م":الأستاذ أحمد محیو
فتلك التي تقوم في عمل عادي سهل : والخطأ الجسیم، وهذا التمییز یرتبط بطبیعة الأنشطة

الأداء ترتب المسؤولیة الإداریة على خطأ بسیط، بینما تلك المعقدة والصعبة أو ذات 
.1"الخطورة لا ترتب المسؤولیة إلا على أساس الخطأ الجسیم

.80یا، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ،  مرجع سابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملو -1
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قامة مسؤولیة بعض المرافق انتقال من اشتراط الخطأ الجسیم لإأن هناك لكن الملاحظ 
إلى الخطأ البسیط و ذلك في إطار حمایة مصالح الخاضعین للإدارة، وهذه میزة عامة 

.للتطور المعاصر للقانون الإداري

بعد ما كان مجلس الدولة : التخلي عن الخطأ الجسیم في مادة النشاط الطبي-ثانیا
یشترط لقیام مسؤولیة المستشفى في حالة النشاط الطبي الخطأ الجسیم فإنه تراجع الفرنسي

ویعتبر النشاط . vوكان ذلك في قضیة الزوج . عن ذلك واكتفى بالخطأ الطبي1992سنة 
:طبیا حسب القاعدة القضائیة

التشخیص، تحدید (الأعمال التي لا یمكن تنفیذها إلا من طرف طبیب أو جراح-
).تنفیذ عملیات جراحیةالعلاج، 

الأعمال التي لا یمكن تنفیذها من طرف مساعد طبي إلا تحت مسؤولیة ورقابة -
.مباشرة لطبیب

:الحالات التي یشترط فیها الخطأ الجسیم إلا نسبیا-ثالثا

قد ظهر اشتراط خطأ جسیم في مادة الشرطة عشرین سنة بعد نهایة :الشرطة الإداریة-1
ة العامة وذلك في قضیة توماسو غریكو أین أصدر مجلس الدولة قرار عدم مسؤولیة السلط

.أقر فیه إمكانیة إقامة مسؤولیة الشرطة على أساس الخطأ1905فبرایر 10بتاریخ 

لكن بعد التطور الذي عرفته نظریة المسؤولیة الإداریة فإن مسؤولیة مصالح الشرطة تطورت 
:ي تقوم به هذه المصالحوأصبح تأسیسها یختلف باختلاف النشاط الذ

تقوم مصالح الشرطة عن نشاطها التنظیمي الإداري على أساس الخطأ البسیط وهذا -أ
.لسهولة هذا النشاط

تقوم مسؤولیة مصالح الشرطة عن نشاطها المادي الذي لا تستعمل فیه السلاح على -ب
.أساس الخطأ الجسیم وهذا لصعوبة وخطورة هذا النشاط
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ة مصالح الشرطة عن نشاطها المادي باستعمال السلاح في حالة أن تقوم مسؤولی-ج
المتضرر من الغیر أي غیر مقصود بالمتابعة التي استعمل فیها السلاح على أساس 
المخاطر، أما في حالة إذا كانت الضحیة مقصودة فإن مسؤولیة مصالح الشرطة تقوم على 

.  أساس الخطأ البسیط

، كانت هذه المسؤولیة تتوقف على 1990لغایة سنة : عامةتقدیر وتحصیل الدیون ال-2
إثبات خطا جسیم منسوب للمصالح الجبائیة، لكن مع التطور لحادث في الاجتهاد القضائي 
الفرنسي حكم مجلس الدولة في قضیة بورجوا بقیام مسؤولیة المصالح الجبائیة على أساس 

.الخطأ البسیط بدلا من اشتراط الخطأ الجسیم

یقصد بنشاطات الرقابة الرقابة الوصائیة، رقابة الملاحة الجویة، رقابة :اطات الرقابةنش-3
استغلال المحاجر تحت الأرضیة، أو استخراج مواد في سریر مجاري مائیة عمومیة، أو 

وبالنسبة لرقابة تسریح الأجراء المحمیین والذي بقي خاضعا لرخصة . بالرقابة على الحدود
. الخطأ البسیط لهذا الأخیرمفتش العمل، ویكفي

:الاشتراط الثابت للخطأ الجسیم-رابعا

لإقامة " في البدء كان یشترط خطأ فاضح وذو خطورة خصوصیة: نشاط مرفق السجون-1
)rekotoarinovyقضیة ( 1958مسؤولیة الدولة عن فعل مرفق السجون، لكن ومنذ سنة 

لك سواء أصاب الضرر الغیر أو أصاب أصبحت متوقفة على خطأ جسیم، ویكون الأمر كذ
في حین أن قضاء مجلس الدولة في الجزائر لا یشیر صراحة إلى ذلك، بل یشیر .سجینا

.فقط إلى التهاون والإهمال في ممارسة واجب الرقابة دون یصف ذلك بالخطأ الجسیم

ة مثل هذا یشترط القضاء الإداري لترتیب مسؤولی:مصالح الإنقاذ والكفاح ضد الحرائق-2
المرفق الخطأ الجسیم مهما كانت صورة الخطأ نظرا لصعوبة وخطورة هذه المصالح، دون أن 
یمیز بین سوء تنظیم المرفق أو سوء تسییره ولقد اعترف القضاء بالخطأ الجسیم في كل 



103

الحالات بخصوص عتاد معیب وسوء تقدیر مخاطر انتشار الحریق وكذا السحب قوة 
. ي عین المكان بصفة سابقة لأوانها بعد الإخماد الظاهر للحریقالحراسة الموضوعة ف

.التطبیقات القضائیة في الجزائر: الفرع السابع

نجد أن مجلس الدولة قد اشترط في عدد من القرارات : مسؤولیة المستشفیات-أولا
القضائیة الخطأ الجسیم لقیام مسؤولیة مجلس الدولة فیما یتعلق بالأضرار الناتجة عن

الأعمال الطبیة ، لكن في الغالب قضاة مجلس الدولة لا یحددون درجة جسامة الخطأ فالمهم 
بالنسبة له هو وجود الخطأ وهذا بغیة تمكین الضحیة من الحصول على التعویض من 

.الإدارة

القضاء الجزائري وخاصة قضاء مجلس الدولة جعل : نشاط المؤسسات العقابیة-ثانیا
قوم على أساس خطأ في الرقابة، ولا یمكن وصفه بالخطأ الجسیم، بل تقوم مسؤولیة الإدارة ت

.المسؤولیة ولو في وجود خطأ بسیط، والعبرة بجسامة الضرر

.القضاء الجزائري لم یحدد طبیعة الخطأ هل هو بسیط أو جسیم: مكافحة الحریق-ثالثا

فعل مرفق القضاء بین یتوزع تقدیر مسؤولیة الدولة عنفي فرنسا: مرفق القضاء-رابعا
القضاء الإداري والقضاء العادي، تبعا لصدور الفعل الضار عن مرفق القضاء الإداري أو 

.عن القضاء العادي

في البدء قضت المحاكم الإداریة بعدم إمكانیة :المسؤولیة عن أعمال القضاء العادي-1
:ها القانون وهما حالتینقبول مسؤولیة الدولة عن أعمال القضاء إلا في الحالات التي یحدد

، وتتمثل في حالة وجود غلط قضائي في 08/06/1895الحالة الأولى أنشاها قانون -أ
المادة الجنائیة أو الجنحة، ویجب أن یكون الغلط مستخلصا من قرار مراجعة یعترف ببراءة 
المحكوم علیه وتقوم لجنة التعویض بناءا على طلب من المحكوم علیه غلطا، بمنحه 

.عویضا بسبب الضرر الذي أصابهت
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الحالة الثانیة هي تلك التي یتمكن فیها القاضي من اتخاذ إجراءات مخاصمة القاضي -ب
، إنكار العدالة، هذه تواطؤالهادفة إلى إعمال المسؤولیة الشخصیة لقاض مذنب بالتدلیس، 

.الأفعال التي تمثل خطأ مهنیا جسیما

كم العادیة على المدعین بمبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن خارج هاتین الحالتین، تحتج المحا
أعمال القضاء والذي لم یعرف أبدا الأساس الذي یستند إلیه، فیما عدا الأفكار التي كانت 

.والرابطة بین السلطة العامة وعدم المسؤولیة19سائدة في القرن 

قة بإصلاح قانون المتعل(منه 11ومن خلال المادة : 5/07/1972وبعدها صدر قانون 
تسأل الدولة عن تعویض الضرر الناتج عن : "صرح المشرع على ما یلي) الإجراءات المدنیة

."السیر المعیب لمرفق القضاء وذلك بناء على الخطأ الجسیم أو إنكار العدالة

مقتضیات تشریعیة أخرى فقانون لكن اشتراط الخطأ الجسیم له استثناءات وفق
لم یشترط الخطأ لتعویض الأشخاص الذین ) ون الإجراءات الجزائیة قان( 17/07/1970

. بعد أن وضعوا في الحبس المؤقت استفادوا من قرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة أو التسریح
لكن یجب أن یثبت الضحیة بأن حبسه مؤقتا سبب له ضررا فاضحا غیر مألوف وذو 

. خطورة خصوصیة

لأول مرة حدد مجلس الدولة الفرنسي نظام :ء الإداريالمسؤولیة عن أعمال القضا-2
، وهذا 1978مسؤولیة الدولة عن أعمال الجهات القضائیة الإداریة، في قرار دارمون لسنة 

لاعتباره قانون إجراءات مدنیة، لكن المجلس 1972من قانون 11باستبعاد نص المادة 
:استلهم منه قراره مع التوضیحات التالیة

قتضى المبادئ العامة المنظمة لمسؤولیة السلطة العامة فإن مسؤولیة الدولة لا من جهة وبم
لأن " تقوم إلا على أساس الخطأ الجسیم وحده عند المنازعة في ممارسة الوظیفة القضائیة

.تلك الوظائف تعتبر أكثر صعوبة ولأنها كذلك من وظائف السیادة
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لمحكوم فیه إعمال هذه المسؤولیة في اأخرى تعارض السلطة المرتبطة بالشيءومن جهة 
.الحالة التي ینتج فیها الخطأ الجسیم المدعى به من مضمون نفسه للحكم الذي أصبح نهائیا

في حین قضى مجلس الدولة صراحة بأنه لا یوجد عائق لقیام مسؤولیة الدولة عندما یكون 
عتبر القرارات الصادرة في الخطأ المدعى به قابلا للانفصال عن ممارسة الوظیفة القضائیة وت

.هذا الاتجاه تكملة طبیعیة لقرار دارمون

لكل شخص كان محل توقیف : "من الدستور الجزائري على46تنص المادة أما في الجزائر
.أو حبس مؤقت تعسفیین أو خطأ قضائي، الحق في التعویض

".وكیفیات تطبیق هذا الحكمیحدد القانون شروط 

تعرض قانون الإجراءات :القضائي في قانون الإجراءات الجزائیةالتعویض عن الخطأ-أ
الجزائیة إلى حالتین وهما مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر، ومسؤولیة الدولة 

.عن الخطأ القضائي

.مكرر وما یلیها137مراجعة المواد : مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر-أ
، والمادة مكرر531المادة ): ائيالغلط القض(لة على الخطأ القضائيؤولیة الدو مس-ب

.1مكرر531

لا یكون القاضي ":11-04من القانون العضوي رقم 31المادة:مخاصمة القضاة-3
الشخصي المرتبط مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي، لا یتحمل القاضي مسؤولیة خطئه 

."مارسها الدولة ضدهالرجوع التي ت، إلا عن طریق دعوىبالمهنة

.والمسؤولیةشرعیةاللا: الفرع الثامن

المرتكبة من طرف سلطة ما، المثال الحقیقي للخطأ المرفقي، لكن شرعیةمبدئیا تعد اللا
سبب في قیام مسؤولیة الإدارة ولهذا سندرس كل شرعیةهذا لا یعني أن كل أصناف اللا

:حالة على حدى
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ن عیب عدم الاختصاص یؤدي دائما إلى الإلغاء في حالة إ:عیب عدم الاختصاص-أولا
مكن رفع الأمر إلى القاضي والضرر الناتج یعطي عادة الحق في التعویض وعلى كل حال ی

: شركة المنتوجات الغذائي3/12/1958مجلس الدولة (رفض التعویض في بعض الأحیان
ما الاختصاص یعود للوزارة إن منتوجا غذائیا غیر صحي ممنوع من طرف مدیر التموین بین

فالقاضي قدر بأن التدبیر له تبریر من حیث الموضوع وأن الوزارة كانت قد اتخذته إذن 
.تعاقب بالإلغاء بدون حق التعویضشرعیةفاللا

هنا القاضي لا یلغي القرار إلا إذا كانت الأشكال جوهریة ولا یمنح :عیب الشكل-ثانیا
أن استیفاء الشكل أو الإجراء المتخلف من شأنه أن یؤدي إلى التعویض إلا إذا بین المدعي ب

أما إذا كان موضوع القرار المشوب بعیب الشكل مبرر فجزاؤه . عدم اتخاذ القرار الضار
.الإلغاء فقط دون التعویض

لا یزال موقف قاضي تجاوز السلطة متشددا :عیب الانحراف في استعمال السلطة-ثالثا
داریة في كل لإطة وجعله سببا لقیام المسؤولیة افي استعمال السلعند اكتشاف الانحراف

.الحالات

یمیز القاضي الإداري بین الخطأ القانوني والخطأ المادي منذ :عیب مخالفة القانون-رابعا
والمسؤولیة حیث أن القاضي الإداري یحكم بالتعویض شرعیةتطبیقه للعلاقة بین اللا

. نوني وله موقف أكثر تباینا في حالة الغلط الماديللمتضرر في حالة الخطأ القا

.المسؤولیة بدون خطأ: المطلب الثاني

كما هو الحال في القانون المدني، فإن المسؤولیة في القانون الإداري قد استقامت على 
الحصول على لا، وقد كان إثبات الخطأ المرفقي وحده هو الذي یتیح للمدعي الخطأ أو 

.ر الذي سببته الإدارةتعویض عن الضر 
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الإداریة  من دون المسؤولیةقیام الحرب العالمیة الأولى أصبح القاضي الإداري یقبل بعد 
نذاك تطورا وقد عرفت فكرة المخاطر آ.الخطر الناشئ عن نشاط الإدارةتنامي ، بسبب خطأ

انون أكثر أهمیة مما هي علیه في القانون المدني ووجدت نوعا ما أرضا خصبة في الق
.1الإداري وبتطبیقات عدیدة ومتنوعة

.خصائص المسؤولیة بدون خطأ: الفرع الأول

.أنها قضائیة في عمومها-

جل المحافظة على التوازن بین الحقوق والامتیازات یة استثنائیة من أنظریة تكمیل-
.المقررة للإدارة وبین حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة

ا انسجاما مع خصائص المسؤولیة الإداریة التي بینها أنها لیست مطلقة في مداها وهذ-
.حكم بلانكو السالف الذكر

التعویض عن الضرر الذي وصل إلى درجة معینة من الخطورة الجزاء على أساسها -
.أي غیر عادي، استثنائي ولیس من الأضرار التي یتحملها عادة الأفراد

.ر وعمل الإدارةأنه یكفي للضحیة إثبات وجود علاقة سببیة بین الضر -

لا تعفى ولا تخفف مسؤولیة الإدارة في نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ إلا في -
حالتین القوة القاهرة أو خطأ الضحیة بینما تضاف لها حالتي خطأ الغیر أو الظرف 

.المفاجئ في حالة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

.أساس المسؤولیة بدون خطأ: الفرع الثاني

ومبدأ ،بناء على التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة اعتبر غالبیة الفقه أن المخاطر
المساواة أمام الأعباء العامة یشكلان أساس المسؤولیة بدون خطأ لسبب موضوعي ومنطقي 

، 2007المسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدونیة، الجزائر، -لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني-1
.5ص 
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أو عمل والمتمثل في وجود بعض الأضرار التي یتحملها الأفراد كونها ناتجة عن مخاطر 
وإنما على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي یتخذ وجهین ،ورة استثنائیةإداري ذو خط

المساواة أمام القانون، المساواة أمام خدمات المرفق (أولهما المساواة في الحقوق والمنافع 
مام الضرائب، أداء المساواة أ(وثانیهما المساواة في تحمل الأعباء والتكالیف العامة...) العام
فبهذا المبدأ تقوم مسؤولیة الدولة بدون خطأ عن الأضرار الاستثنائیة ...).ة العسكریةالخدم

وهذا بتشتیت الخسارة المتمثل في توزیع مبلغ .والخاصة اللاحقة بالأفراد من جراء أعمالها
التعویض على جمیع أفراد الجماعة الممولین للخزینة العمومیة للدولة، الأمر الذي یؤدي إلى 

.ناء مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةإعادة ب

إن المسؤولیة على أساس المخاطر هي رمز :المسؤولیة على أساس المخاطر-أولا
ویرى أنصار نظریة . المسؤولیة بدون خطأ، بدرجة تعتبر أحیانا كأنها مختلطة معها

لخطأ رتكاب اض عن جمیع الأضرار بغض النظر عن االمخاطر أن العدالة تقتضي التعوی
أن أم لا، غیر أن البعض الآخر من الفقهاء یرى المسؤولیة على أساس المخاطر لا یمكن 

إن مجال تطبیق . تكون إلا مسؤولیة احتیاطیة، وأنه لا یجب فرضها إلا في میادین محدودة
.فكرة المخاطر هو أولا الأشغال العمومیة، ثم النشاطات والأشیاء التي تمثل أخطارا

إن الأشغال العمومیة بسبب أهمیتها وكثرتها :داریة عن الأشغال العمومیةالمسؤولیة الإ-1
قد تؤدي إلى أضرار بالأموال أو الأشخاص، ویمكن أن تنتج هذه الأضرار أثناء تنفیذها أو 

وقد أجمع الفقهاء على أن الأشغال العمومیة هو أول مجال . بعد بناء المنشآت العمومیة
ذلك ان كثیر من الأضرار التي تحدث لا خصبا للتطبیق عرفت فیه نظریة المخاطر مجا

بسبب الأشغال العمومیة لا تكون بسبب خطأ بل بسبب الخطر الذي تتسم به الشغال 
و إن دراسة موضوع المسؤولیة الإداریة الناجمة عن الشغال العمومیة یتطلب . العمومیة

.عن نظامها القانونيتجدید مفهوم الشغل العمومي قبل البحث 
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العملیة المادیة التي تقع على عقار : "عرف الشغل العمومي بأنه:مفهوم الشغل العمومي-أ
". لتحقیق المصلحة العامة من طرف شخص عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر

:وبالتالي تتحدد عناصر الشغل العمومي في

، عملیة تهدیم، بناء، تصلیح: عمل مادي على عقار بطبیعته أو بالتخصیص مثاله-
.صیانة

.عمل یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة-

.عمل منجز من طرف شخص عمومي أو لصالحه-

وقد توسع الفقه والقضاء بمناسبة فصل محكمة التنازع في حكمها الصادر في 
من تعریف الأشغال العمومیة إذ اعتبر من قبیل EFFIMIEFفي قضیة28/03/1955

ل التي تهدف إلى إعادة بناء عقارات تشكل ملكیات خاصة الأشغال العمومیة تلك الأشغا
نهیار في إطار مهمة تحقیق مرفق علم أو كأشغال زبر الأشجار لصالح شخص الامهددة ب
.لكن هذا التمدید غیر معترف به في الجزائر.خاص

تنقسم الأضرار التي تحدثها الأشغال :أنواع الضرر الناجم عن الأشغال العمومیة- ب
یة إلى أضرار بالأموال والأشخاص وقد تنتج هذه الأضرار لأسباب عدیدة نذكر منها العموم

:على سبیل المثال

.الضرر الحاصل عن إنجاز الأشغال العمومیة-

الضرر الناتج عن عدم تنفیذ شغل عمومي كعدم وجود إشارات متعلقة بالشغل أو المبنى -
.العمومي

.مومي أو إنعدامهاالضرر الناتج عن سوء صیانة مبنى ع-
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الدخان أو تدفق المیاه الملوثة أو الروائح : الضرر الناتج عن عمل المبنى العمومي مثاله-
الكریهة التي یعود مصدرها إلى الشغل العمومي أو المبنى العمومي، ویعود تحدید هذه 

.الأضرار إلى السلطة التقدیریة للقاضي

و نفس النظام الذي یطبق إذا تعلق الأمر وه:نظام المسؤولیة عن الشغل العمومي-ج
إن البحث في أساس المسؤولیة الإداریة الناتجة عن الأشغال العمومیة . بالمبنى العمومي

هل یمكن تأسیس المسؤولیة الناتجة عن الأشغال العمومیة : یفرض علینا طرح السؤال التالي
على المخاطر فقط أو یمكن إسنادها على الخطأ أیضا؟

المسؤولیة لتأسیس على المخاطر هو بداهة أكثر نفعا للمضرور ولكن باعتبار أن إن ا
على أساس المخاطر استثنائیة فإن الفقهاء قد حاولوا تحدید مجال تطبیق نظریة المخاطر 

ل والأضرار الواقعة على فمنهم من اعتمد على التمییز بین الأضرار الواقعة على الأموا
.لثانیةلالمخاطر بالنسبة للأولى ونظام الخطأ بالنسبة فاستعملوا نظام ، الأشخاص

هجر القضاء هذه المعاییر لمعیار آخر یتمثل في الاستناد على صفة الضحیة ومیز وقد
فتكون الإدارة مسؤولة بدون .بین المنتفع من الأشغال العمومیة والمشارك فیها وبین الغیر

أساس مسؤولیة الإدارة في حالة وقوع الخطأالضرر على الغیر بینما یكونخطأ عندما یقع 
.الضرر على المرتفق أو المشارك

إن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة یمكن أن تشكل :الأشیاء والأنشطة الخطیرة-2
خطرا جدیا، والأمر هنا یتعلق بالمعنى الحقیقي للمصطلح والذي یجد تطبیقاته في ثلاثة 

:مجالات

جوار، استعمال بعض الأسلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطة، المخاطر الاستثنائیة لل
.المسؤولیة الإداریة بسبب خطورة بعض النشاطات العمومیة
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قد ینشأ هذا الخطر من الإنشاء نفسه بسبب المواد :المخاطر الاستثنائیة للجوار-أ
ى إن نقطة انطلاق القضاء تعود إل. أو المستعملةوالمستحضرات أو الأجهزة المخزونة 

الحرب العالمیة الأولى عندما انفجرت ثكنة عسكریة كانت معدة لتخزین الدخیرة مسببة في 
وبعد رفع دعوى التعویض فقد كان بإمكان القاضي إقامة . خسائر هامة بالأموال والأشخاص

المسؤولیة على أساس الخطأ لأن التحقیق أظهر أن السلطة العسكریة قد سمحت بتخزین 
تفجرات دون اتخاذ احتیاطات وعلى مقربة من منطقة سكانیة آهلة كمیة هائلة من الم

تشتمل هذه العملیات"خاطر معتبرا أن بالسكان، إلا أن القاضي فضل الانتقال إلى مجال الم
بالنسبة لتلك التي تنتج عادة عن الجوار، وأن مخاطرة كهذه على مخاطر تتجاوز الحدود

مارس 28مجلس الدولة ." ( مسؤولیة الدولةذات طبیعة تلزم، بغض النظر عن أي خطأ 
وتأكد هذا الحل في أحكام أخرى وأیضا من طرف tegnault desrozier)(قضیة 1919

.المشرع الذي تدخل لتنظیم التعویض عن الحوادث الناتجة المواد الخطرة

ونفس هذا القضاء أخذ به في الجزائر في قضیة بن حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة  وهذا
، وتتمثل الوقائع في نشوب حریق في 1977جویلیة 09جلس الأعلى بتاریخ مالقرار في 

مستودع تابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالجزائر العاصمة بسبب انفجار صهریج بنزین 
واعتبر المجلس الأغلى وجود ذلك الصهریج مشكلا لمخاطر استثنائیة على الأشخاص 

.نظرا لخطورتها الأعباء التي یجب أن یتحملها الخواصوالأملاك وأن الأضرار تتجاوز 

بأن 1949قضى مجلس الدولة في سنة : المسؤولیة بسبب خطورة بعض الأشیاء- ب
الاستعمال الضار من طرف الشرطة لأسلحة أو آلات تتضمن مخاطر استثنائیة للأشخاص 

خاطر وهذا في قضیة والأموال، یجب أن یكون سببا لقیام المسؤولیة الإداریة على أساس الم
Le Comteوعلى الساعة 10/02/1945وتعود وقائع القضیة لیوم 24/07/1949في

بباریس بإرسال إشارة لحث لیلا، قام أعوان مكلفین بالأمن بتوقیف سیارة بشارع فرساي 10
رغم من صفارة الإنذار قام السائق باجتیاز الحاجز الأمني فأطلق السائق على التوقف وبال
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أعوان الأمن عیارا بواسطة رشاشه على الطریق نحو أسفل السیارة فانعكست الطلقة أحد 
الذي كان جالسا أمام  باب حانته إصابة le Comteالناریة على البلاط ولأصابت السید 

.ممیتة، ولقد قضى مجلس الدولة بمسؤولیة الدولة على أساس المخاطر الاستثنائیة

الإداریة تقام على أساس المخاطر إذا تعلق الأمر بالنشاط وتجدر الإشارة بأن المسؤولیة 
المادي لمصالح الشرطة مع استعمال سلاح ناري وتكون الضحیة غیر معنیة بالعملیة التي 

.قامت بها مصالح الشرطة أو الدرك أو الجیش

لكن القضاء الجزائري نجده یؤسس هذه المسؤولیة تارة على أساس الخطأ وتارة على أساس 
.خاطرالم

أسس 06/01/2004ووالي ولایة جیجل بتاریخ ) ق ج(ضد ) ب م(ففي قضیة ذوي الحقوق 
المرفقي وتتعلق الوقائع بإصابة حارس داریة على أساس الخطأمجلس الدولة المسؤولیة الإ

بلدي لزمیله خطأ بسلاحه الناري والذي أدى إلى وفاته، وهنا لم یشر مجلس الدولة إلى 
.فضل تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأنظریة المخاطر بل

وفي قضیة أخرى أخذ مجلس الدولة بنظریة المخاطر بصفة أساسیة ووحیدة في قرار له 
.05/11/2002بتاریخ 

وتتمثل في نشاط مراكز : المسؤولیة الإداریة بسبب خطورة بعض النشاطات العمومیة-ج
.التربیة المراقبة، ونشاط مستشفیات الأمراض العقلیة

أنشأت هذه المراكز :نظام المسؤولیة الإداریة بسبب نشاط مراكز التربیة المراقبة-1
الأحداث بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، إلا أنه قد یحدث -خصیصا لتربیة الجانحین

أن یفر أحدهم من المركز ویرتكب أثناء ذلك جرائم أخرى یكون ضحیتها الغیر سواء جیران 
ولهذا فقد أسس مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الدولة في هذه الحالة . رهمهذه المراكز أو غی
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حیث قرر 03/02/1953في Touzelierعلى أساس المخاطر وكان أول قرار هو قرار 
.أن المؤسسة العمومیة المكلفة بالتربیة الأحداث مسؤولة على أساس المخاطر

لیا الغرفة الإداریة في قضیة منصوري أما إذا كانت الضحیة هو الحدث فقضت المحكمة الع
لحسن أن عدم المراقبة والخلل المرتكب من طرف المركز یعد خطأ جسیما یرتب مسؤولیة 

.المركز

قرر مجلس الدولة :نظام المسؤولیة الإداریة بسبب نشاط المستشفى الأمراض العقلیة-2
لیة تكون مسؤولة على الفرنسي أن المؤسسات العمومیة المختصة لمعالجة الأمراض العق

أساس المخاطر وهذا لكون الخروج المؤقت المرخص به من طرف المستشفى لبعض 
.المرضى یشكل مخاطر عادیة

.المسؤولیة على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة: الفرع الثاني

رجاع ذلك إلى خطأ أو ن نشاط الإدارة ضرر دون أمكانیة إتوجد حالات ینتج فیها ع
فهو . وینتج عن هذا النشاط تحمیل شخص عبئا مالیا مع استفادة الأغلبیة منه. مخاطر

ویظهر تمیز المسؤولیة على .یقطع إذن مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة وینشأ ضرار
:أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة إلى عنصرین

على خلاف ما هو كائن في أنها تنظم فرضیات أین لا یكون للأضرار طابعا عرضیا-
مادة المسؤولیة على أساس المخاطر، فالأمر یتعلق بأضرار هي النتیجة الطبیعیة والضروریة 
المتوقعة بصفة مؤكدة لبعض الوضعیات أو بعض التدابیر والتي بفعلها تتم التضحیة ببعض 

.أعضاء الجماعة لصالح متطلبات المصلحة العامة

لا یتوقف ببساطة على تحقق الضرر فقط بل یجب أن یكون أن الحق في التعویض فیها-
لا بعض أعضاء الجماعة ومعنى خصوصي أنه لا یمس إ. الضرر خصوصیا وغیر مألوف

ومعنى مألوف أنه بلغ درجة معینة . مام قطع لمساواة الجمیع أمام الأعباء العامةأوإلا نكون 
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دون مقابل المضایقات والمساوئ من الأهمیة، لأنه من واجب أعضاء الجماعة أن یتحملوا
.العادیة للحیاة في المجتمع

:حالاتثلاثةویظهر تطبیق هذا الأساس في 

.المسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیة-

.المسؤولیة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة-

.المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب المتعاونین المؤقتین أو بالمجان-

:والقرارات الإداریة المشروعةسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیةالم–أولا 

تتمیز هذه المسؤولیة عن غیرها من :المسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیة-1
المسؤولیات بواقعة خصوصیة، وتتمثل في أن إمكانیة مساءلة الدولة عن الأضرار الناتجة 

الدولیة تتوقف على إرادة المشرع أو مبرمي الاتفاقیات عن تطبیق القوانین والاتفاقیات
الدولیة، أي على الإرادة نفسها لمحدثي الضرر وباستطاعتهما الاعتراف بإمكانیة المسؤولیة 
وتنظیم الشروط، وباستطاعتهما أیضا استبعاد تعویض الضرر الحاصل، ولیس بذلك 

.للقاضي إلا أن یطبق تلك القواعد القانونیة

ما تنص القوانین والاتفاقیات الدولیة على قواعد عامة، مما یجعل خصوصیة الضرر وغالبا 
لا تتحقق إلا ناذرا، كما أن القضاء یستبعد هذه المسؤولیة عندما یتضمن القانون أو الاتفاقیة 
الضارة نظاما تمییزیا لا محالة، أو عندما یتدخل للاستجابة لیس لمصالح موصوفة بالفئویة، 

.عامة وعلیا تمامالكن مصالح 

والملاحظ أن تطبیقات هذه المسؤولیة قلیلة جدا رغم أن المسؤولیة عن فعل القوانین أنشأت 
لا یجب بسبب ذلك اعتبار تلك ، و 1966قة بالاتفاقیات كانت سنة وتلك المتعل1938سنة 

المسؤولیة دون فائدة، فزیادة عن كونها تسمح من حین لآخر ببعض الاستجابات فإن لها
.قیمة مثالیة في التبیین بأن ممارسة السیادة بإمكانها أن تكون مصدرا لالتزام الدولة
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ومثلما نظمها القضاء، تعتبر مسؤولیة الدولة عن فعل القوانین مؤسسة على مبدأ مساواة 
.الجمیع أمام الأعباء العامة

ومع ذلك فقد . مجهولةأما بالنسبة للجزائر، فإن الاجتهادات القضائیة في هذا المجال مازالت 
وهنا . نص المشرع وفي نصوص محدودة جدا عن بعض حالات التعویض عن فعل القوانین

لیس للقاضي أن یبحث عن أساس المسؤولیة ما دام المشرع قد أقر بوجود تلك المسؤولیة 
، القانون المدني )ملغى( 97قانون الثورة الزراعیة المادة :صراحة وهذا في بعض القوانین

.25شركات الاقتصاد المختلط المادة المتضمن 13/82القانون رقم ، 678لمادة ا

:المسؤولیة بفعل القرارات الإداریة المشروعة-2

بالمسؤولیة أن مسؤولیة الإدارة لا تقوم في جمیع شرعیةلاحظنا من خلال دراستنا لعلاقة اللا
المسؤولیة الإداریة بسبب القرارات الحالات وبذلك یمكن القول أنه من باب أولى أن لا تنشأ 

المشروعة، لكن ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي قد قبل في النهایة إمكانیة التعویض مستندا 
على مبدأ المساواة الجمیع أمام الأعباء العامة فإذا كان القرار الإداري المشروع یسبب ضررا 

إن الشخص أو الأشخاص لشخص أو عدة أشخاص بینما یستفید الكثیر من هذا القرار، ف
المعنیین بإمكانهم طلب التعویض إذا كان الضرر خاصا بالمدعي ویكتسي خاصیة الجسامة 

.وغیر الاعتیاد

سمحت للمتضرر من 131-88من المرسوم رقم 39أما في الجزائر بالرغم من كون المادة 
. أو غیر مشروعقرار إداري المطالبة بالتعویض من الإدارة سواء كان ذلك القرار مشروعا 

وسواء كان فردیا أو تنظیمیا، فإن قضاء الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى والمحكمة العلیا 
.ومجلس الدولة حالیا لم یقرر هذه المسؤولیةسابقا 

- 02-25وإن كان ثمة قرار صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 
رة الدفاع الوطني عن قرار تجنید المدعي، بالرغم قد أقر المسؤولیة غیر الخطئیة لوزا1987
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من كون قرار التجنید في إطار الخدمة الوطنیة هو من القرارات المشروعة إلا أن القضاء 
.عوض المدعي عن الأضرار اللاحقة به من جراء تنفیذ هذا القرار حیث أصیب بخلل نفسي

القرارات القضائیة التي أصبحت إن:المسؤولیة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة-ثانیا
،من الدستور145نهائیة لها قوة الشيء المقضي فیه ویجب تطبیقها وقد قررت ذلك المادة 

. وعلى الشخص الذي تحصل على قرار قضائي نهائي أن یطلب تسخیر القوة العمومیة لذلك

بالمحافظة فضهاولكن قد یحدث أن ترفض الإدارة تنفیذ بعض القرارات القضائیة مسببة ر 
، وقد أسس ذ هذا قد یكون مصدر ضرر للمتقاضيوقف التنفیوأن على النظام العام، 

القضاء ذلك باللجوء إلى قطع المساواة أمام الأعباء العامة وكان ذلك في أول اجتهاد للقضاء 
أقرت 13/02/1908التي تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ Comtéasالفرنسي قضیة 
في ملكیة قطعة أرضیة إلا أن الدولة الفرنسیة Comtéasلتونسیة حق السید محكمة سوسة ا

رفضت منح قوة مسلحة لتنفیذ الحكم وطرد القبیلة التونسیة التي تحوز منذ القدم هذه الأرض 
وترفض الخروج منها وكانت حجة الحكومة في امتناعها هي حمایة النظام العام، إذ اعتبرت 

لجیش سیؤدي دون شك إلى تمرد وعصیان وقیام حرب في الجنوب أن تنفیذ الحكم بواسطة ا
للمطالبة بالتعویض أقر إلى مجلس الدولة الفرنسي Comtéasوبعد لجوء السید . التونسي

المجلس بشرعیة رفض التنفیذ لأن الحكومة لم تستعمل في رأیه سوى صلاحیات المخولة لها 
الوقت أقر بحق المدعي في التعویض عن قانونا في حمایة النظام العام، ولكنه في نفس 

.الأضرار التي لحقت به على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

مثل ما هو الحال بالنسبة للقضاء الفرنسي، فإن القضاء الجزائري یؤسس مسؤولیة الدولة 
ذا إذا كان على عدم تنفیذ القرارات القضائیة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وه

أما إذا كان التذرع . امتناع الإدارة عن التنفیذ مرتكزا على ضرورة الحفاظ على النظام العام
بضروریات النظام العام لیس في محله، فإن المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ الجسیم وهذا 
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في قضیة بوشاط سحنون وسعیدي مالكي )الغرفة الإداریة( ما صرح به المجلس الأعلى 
.20/01/1979د وزیر العدل والداخلیة ووالي ولایة بتاریخ ض

إن : المسؤولیة الإداریة عن الأضرار التي تصیب المتعاونین المؤقتین أو بالمجان-ثالثا
أعوان الإدارة التي تجمعهم بالإدارة علاقة تعاقدیة أو لائحیة في حالة تعرضهم للأضرار فإن 

وفي المقابل ،هم التعویض أثناء ممارسة مهامهملالنظام القانوني أو التعاقدي یكفل 
الأشخاص المتعاونون مع الإدارة مؤقتا هم محرومون من هذه الضمانة سواء طلب منهم 

.التعاون أم تطوعوا لذلك مجانا

هذا النظام یتیح للإدارة اللجوء إلى المواطنین للقیام ببعض المهام، :بالنسبة للتسخیرة-أ
لاء المواطنون قد یتعرضوا لأضرار نتیجة تعاونهم وهنا فإن القضاء ضمن أحوال معینة، وهؤ 

.قد أسس مسؤولیة الإدارة على أساس انقطاع مبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة

18/11/1966Dame Méonوقد أتیح للمجلس الأعلى أن یطبق هذه القواعد في حكم 
soler :ثناء الطریق وقع لها حادث وطلبت التعویض طلبت بلدیة القبة من قابلة التدخل وأ

من البلدیة التي رفضت ذلك وقد تحقق للمجلس العلى أنها كانت في مهمة لا یمكن التملص 
.منها وأوقعت على البلدیة عبئ التعویض

الإدارة یتعلق الأمر هنا بأشخاص لم تطلبهم أو تسخرهم :بالنسبة للمتعاونین بالمجان- ب
مثال متطوعون في إخماد النار في حالة احتراق غابة، أو في (نهم بل قدموا طوعا تعاو 

الذي كان یشترط فإذا أصیب أحدهم بحادث ما هنا أیضا تغیر القضاء )نظافة الطریق
ویشترط في هذه . الخطأ وأصبحت المسؤولیة تقوم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

:الحالة توفر شرطین
.ته في نشاط المرفق تحت إشراف السلطات المؤهلةأن یقدم الشخص معاون-

.عرض التعاون مقبول أو على الأقل غیر مرفوض من طرف السلطة المختصة-
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نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة: المبحث الرابع

المسؤولیة الإداریة على غرار المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة یشترط فیها شروط 
فسنتطرق فیه المطلب الثانيأما ، وهذا ما سنتناوله في المطلب الأولق التعویضلاستحقا

.إلى مسألة تقدیر التعویض
.شروط استحقاق التعویض: المطلب الأول

تتمثل شروط استحقاق التعویض في المسؤولیة الإداریة في تحقق الضرر وتحدید العلاقة 
.السببیة التي تثبت حق المضرور في التعویض

.الضرر:الفرع الأول

یعتبر الضرر الذي یقع عبء إثباته على الضحیة شرطا لإقامة المسؤولیة، ویرتبط وجوبه 
وفي نفس الوقت یعتبر الضرر ، هي مسؤولیة تعویضیة ولیست عقابیة: بكون هذه المسؤولیة

لیتین هو قیاس التعویض الواجب ضمانه، في حین أن العقوبات المنطوق بها تبعا للمسؤو 
الجزائیة والتأدیبیة تقدران حسب خطورة الجرائم والأخطاء المرتكبة، ولیس تبعا لأهمیة 

:في الضرر حتى یكون قابلا للتعویضویشترط .الأضرار الناتجة

أن یكون الضرر محققا لا یعني أن یكون حالا، إذ قد یكون :أن یكون الضرر محققا-أولا
محالة في المستقبل، تحول دون إمكانیة تقدیره فورا، مستقبلیا، وواقعة أنه سوف یحدث لا

ویتعلق احتمالا،والأضرار التي لا یكون حدوثها إلا . لكن لا یمنع بمبدأ الاعتراف بالتعویض
بضرر احتمالي عندما یطلب الأبوین التعویض عن خسرانهما للمعونة التي سوف یسدیها 

.1لهم ابنهم في المستقبل، والمتوفى في حادث
لقد اعتبر القضاء ومثله القضاء الجزائري، ضیاع فرصة مكون لضرر محقق، إذ تعلق و 

.2الأمر بفرصة جدیة

.55لحسین بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الثالث، في المسؤولیة الإداریة، ص -1
.57لحسین بن الشیخ آث ملویا، الرجع نفسه، ص -2
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یكرس هذا المبدأ بالنظر إلى اعتبارین وهما أن :مبدأ التعویض العادل لكل الأضرار-ثانیا
التعویض یشمل لیس فقط الضرر المادي بل والضرر المعنوي، كما أن التعویض لا یكون 

.عن الضرر المباشر بل وكذا عن الضرر غیر المباشرفقط

تكون قابلة لفتح الحق في التعویض لیست فقط :الضرر المادي والضرر المعنوي-1
سر الأولى كأضرار تصیب الأشخاص الأضرار المادیة بل أیضا الأضرار المعنویة، ونف

والقاسم ) ة ملكیةتحطیم بنایة، نقصان في قیم(وأضرار تصیب الأموال ) ار جسمیةأضر (
والثانیة . المشترك بینهما أنها تترجم بواسطة خسارة مالیة، بالإمكان تقدیرها بصفة موضوعیة

ذات طابع عاطفي، وبالإمكان بسهولة أكثر أن توجد منازعة أو تردد بالنسبة لحقیقتها أو 
ار المعنویة أهمیتها، ولكن في الوضعیة الحالیة للقضاء الإداري تكون قابلة للتعویض الأضر 

المساس بالسمعة أو اعتبار الأشخاص، الآلام الجسدیة التي یعاني : الأكثر تنوعا وخاصة
منها الشخص أثناء الحوادث الجسدیة أو العملیات الجراحیة التي جعلتها تلك الحوادث 
ضروریة، الضرر الجمالي، اختلالات في ظروف المعیشة، الألم المعنوي بمعنى المساس 

.1نان التي تربط شخص بآخر توفي بسبب الفعل الضاربعواطف الح

.یجب أن یكون الضرر مباشرا سواء أكان الضرر مادیا أو معنویا: الضرر المباشر-2

كما أنه یشترط في الضرر أن یصیب مصلحة مشروعة فلا یمكن تعویض ضرر -3
.     أصاب مصلحة غیر مشروعة

.العلاقة السببیة:الثانيفرعال

التي تثبت حق المضرور في ط الثاني في المسؤولیة الإداریةعلاقة السببیة الشر تعد ال
.التعویضالحصول على 

لا یمكن إقامة مسؤولیة الشخص الذي یطلب منه التعویض : تحدید العلاقة السببیة-أولا
فالبحث عن السبب من طرف ، إلا إذا كان الفعل المنسوب إلیه هو السبب المباشر للضرر

.61-60لحسین بن الشیخ آث ماویا، المرجع السابق، ص -1
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الإداري یخضع لنظریة السبب الملائم وبالنتیجة فإن الضرر ینسب إلى الواقعة التي القاضي
یمكن أن نتمعن بأنه وتبعا للخبرة وفي الظروف العادیة، بأن لها میل خصوصي في إحداث 

.1الضرر

یمكن أن تلعب وقائع أخرى غیر تلك المتمثلة في : استبعاد الحق في التعویض-اثانی
ه الضحیة المسؤول عن ذلك، دورا في حدوث الضرر، وتتمثل في الشخص الذي تعتقد

الأسباب الأجنبیة عن المدعى علیه، وتكون بالطبع قابلة لأن تكون لها نتائج حول مسؤولیة 
هذا الأخیر، وبالتالي قد تخفف من مسؤولیته أو تعفیه منها كلیة، وتتمثل تلك الأسباب في 

.  ة والحالة الطارئةخطأ الضحیة، خطأ الغیر، القوة القاهر 

.تقدیر التعویض: المطلب الثاني
، یختلف عملیة تقدیر التعویض حسب طبیعة الضرر فیما إذا كان الضرر مادیا أو معنویا

یقوم القاضي الإداري بتقییم الضرر حسب المستندات والوثائق تقدیر الضرر الماديلبالنسبة 
هذه الوثائق تسمح بتقییم دقیق للضرر المقدمة له من طرف الضحیة أو المضرور، لأن 

المادي، وفي حالة عدم وجود هذه الوثائق أو نقصها یمكن للقاضي تقدیر التعویض جزافیا، 
وطبعا هذا التقدیر یدخل في سلطته التقدیریة ولا لرقابة جهة النقض علیه، لكن عادة في 

. تقدیر التعویض عن الضرر المادي یلجأ القاضي للاستعانة بخبیر

لضحیة أو ، بحیث أن التعویض الذي سیمنح لهتختلف قاعدة تقدیر أما الضرر المعنوي ف
صعوبة تقییمه مقارنة بالضرر المادي، والتعویض یكون في ذوي حقوقه یكون جزافیا بسبب 

.الأصل نقدي وبالعملة الوطنیة

.71لحسین بن الشیخ آث ملویة، المرجع نفسه، ص -1
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